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 مقدمة
 والإيراداتنفقات لا لها بسبب تنظيمهتعد المالية العامة أداة أساسية بيد الدولة لتسيير شؤون

 باختلافف لا تختهدولة، حيث أنضمن ميزانية عامة تدخل في إطار السياسة المالية لكل 

 الاقتصاديةالمعتمد وأيضا حسب المتغيرات  والاجتماعي والاقتصاديالنظام السياسي 

 باعتبار الاقتصادو إلمام الطالب بمعطيات هذا المقياس هدف من تدريس لهإن ا .العالمية

ذا ه ناوتطورها وأخذم المالية العامة فهيحتاج إلى  لهمما يجع ها في مجال تخصصهأن

ة، لالمحص الإيراداتى لطة الدولة لتوزيع النفقات بناءا علم سهفلكذلك  .الحيز لدى الدولة

م كيف تم التعامل ها، من ثم يمكن أن نفهمنابع هيأي ما الإيراداتذه هتحصيل  وكيف تم

ى لحفاظ علا الدولة للهل كان التعامل رشيد أم يخضع لتوازنات تستعمهو  الإيراداتمع 

ذه هوغيره، وبالتالي كل  الاجتماعيأو محاولة الوصول لما يسمى بدولة الرفاه  اهاستقرار 

ا وفقا هالتي تسير  بالإدارةالمالية العامة  ارتباطأيضا يعد  .ذه المادةها هومات توفر لالمع

لوضع دولة  لهيلية أو في تحلالعم هالطالب في حيات هما جدا، يحتاجهلقوانين معينة م

ا بميزانية دولة أخرى أو بالميزانية هزانية المعتمدة أو حتى مقارنتالمي خلالمعينة من 

  الدولةمالية  همطالب مجال واسع لفلذا يعطي لهالسابقة لنفس الدولة، و 

وقد جاءت هذه المطبوعة لدراســة هذا العلم من خلال تضــمنها خمســة أجزاء أســاســية، 

 :جاءت على النحو التالي



العامة المالية مطبوعة  

 

 

2 

الإطار العام للمالية العامة من خلال التطرق إلى مفهوم  حولاء وج : الأولالجزء  - 

إلى التمييز  ضافةبالإ صـــادرها، عناصـــرها ووظائفها،وتطور المالية العامة، أهدافها وم

  .الأخرىبالعلوم  بين المالية العامة والمالية الخاصـــة، وأخيرا علاقة المالية العامـة

لنفقات العامة للدولة، من خلال التطرق إلى مفهوم وعناصـر ا حولالجزء الثاني: وجاء  -

 ،انفاقها النفقات العامة وتطور مفهومها ودورها، تبويب وتقســـيمات النفقات العامة، قواعد

  .الاقتصادية للنفقات العامة ا الاثارالنفقات العامة، وأخـير ازدياد  ظاهرة

لدولة، من خلال التطرق إلى مفهوم الإيرادات العامة ل حولالجزء الثالث: وجاء - 

، وأخيرا الإيرادات العامة الدومين، الرسوم، القروضوتقسيمات الإيرادات العامة، ثم إلى 

 .السيادية متمثلة في الضرائب

الموازنة العامة للدولة وقانون المالية، من خلال التطرق إلى  حولوجاء  : الرابعالجزء  - 

ــــأســـــاســـــية متعلمفاهيم  ـ ـ ـ ـ إلى دراســة  بالإضافة العامة للدولة وقانون المالية،ة بالموازنة قـ

 ة.العامة للدولة تنفيذ والرقابة على تنفيذ الموازنمراحل تحضــير، اعتماد، 
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 الإطار العام للمالية العامة :1الفصل 

  الخاصة والحاجات العامة الحاجات .1
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 المحاضرة الأولى

 تمهيد

يحتل علم المالية العامة دورا مهما وكبيرا في حياة الدولة المعاصــرة، نظرا لأن الســياســات 

إدارة النشــــاط  فيوكفاءتها دور الحكومات  المجتمعراد المالية توضــح وتترجم لأف

الاقتصــــادي في الدولة، وأيضــــا دور الســــلطة التشريعية في بسط رقابتها على السلطة 

المـاليـة العـامـة  ىفعل .التنفيذية سواء في مرحلة وضع السياسات المالية أو عند تنفيذها

امـة والإيرادات العـامـة والموازنـة العـامـة، بحيـث يم النفقـات العــــة كيفيـة تنظيتنـاول دراســــ

تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التي تبنتها 

فالنظام المالي يعكس اتجاهات النظام الســــياســــي، ويعتبر في نفس الوقت أداة من  .الدولة

ـــــتخدام أدو  تهدف النظام، وعادة ما أدوات تحقيق أهداف هذا المالية إلى  اتهاالدولة عند اسـ

ـــــياســـــية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا نجد أن المالية  .تحقيق العديد من الأهداف السـ

تحتل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصـادية والسـياسـية، ولذلك فإن العلم اتها العامة بموضـوع

 .س النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة هو علم المالية العامةالذي يدر 
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  الخاصة والحاجات العامة الحاجات. 1

 الحاجات أو العامة فالحاجات .عامة وحاجات خاصة حاجات إلىراد الأف حاجات تنقسم

 أن للفرد يمكن لا العامة الحاجات وهذه إلخ،...العدالة الدفاع، الأمن، في تتمثل الجماعية

 لا الأمن هذا أن إذ الخارجي الأمن لنفسه يحقق أن يمكن لا فالفرد بنفسه، لنفسه يحققها

 يحرم أن يمكن ولا ،فرادالأ كافة على بالنفع يعود لكونه زأيتج لا ككل إلا يتحقق أن يمكن

 انطلاقاو  .أجهزتها بمختلف الأمن هذا توفير على قادرة الدولة فإن ثم ومن .فرد أي منه

 لعجز رانظ بإشباعها الدولة تقوم التي الحاجات تلك هي الجماعية الحاجات فإن هذا من

  1للتجزئة الحاجات هذه قابلية عدم بسبب وذلك، لنفسه، تحقيقها عن فرد كل

 إلخ...والمشرب والملبس والمأكل كالزواج الفردية الحاجات أو الخاصة الحاجات أما

 ثمنها دفع على يقدر أنه طالما الدولة تدخل إلى حاجة دون فردهبم يحققها أن للفرد فيمكن

 .للتجزئة الحاجات هذه قابلية إلى بالنظر وذلك

 إشباع عن النظر بغض لنفسه يشبعها أن للفرد يمكن الحاجات من أخرى طائفة وهناك

 هي الاجتماعية ولأهميتها ذلك ورغم للتجزئة، أيضا قابلة حاجات وهي لا، أم لها لآخرينا

 .والمواصلات والنقل والعلاج كالتعليم وهي وتشبعها الدولة بها تضطلع بأن جديرة حاجات
                                                                 

 ،7002، عمان،والتوزيع للنشر وائل دار الثالثة، الطبعة ،العامة المالية أسس زهير، أحمد ،وشامية شحادة خالد الخطيب،1 
 29ص
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 للتجزئة القابلة غير أم للتجزئة القابلة تلك سواء العامة للحاجات إشباعها عند والدولة

 بعض خدمات على تحصل وأن الأموال بعض باستخدام تقوم الضرورية لأهميتها ولكن

 مبالغ صورة في يتمثل الخدمات الأموال هذه على للحصول مقابل لقاء وذلك الأشخاص

 عليها يستلزم النفقات بهذه الدولة تقوم ولكي .العامة النفقات هي النقدية المبالغ هذه نقدية،

 والدومين والرسوم ئبراكالض مختلفة مصادر من عليها تحصل عامةإيرادات  عن البحث

 .وغيرها والخاص العام

 على بناء معد برنامج ووفق وواضح منضبط نهج على تسير الدولة نأ على وتأسيسا

 أنشطة من به ستقوم ما تقرر فإنهايراداتها ا إي وتحصيل نفقاتها بتأدية للقيام سابقة دراسة

 الضرورية النفقات مقدار وتقدر سنة، تكون ما غالبا محددة زمنية فترة خلال ومشروعات

 عنرادات والإي للنفقات التقدير وهذا .لتغطيتها عليها ولالحص المحتملرادات والإي لتنفيذها

 العامة الموازنة أو العامة،زانية المي عليه يطلق ما هي سنة تكون ما غالبا مقبلة قادمة ترةف

 .للدولة

وضعت من قبل المختصين  الخاصة والحاجات العامةمعايير للتفرقة بين الحاجات يوجد و 

 1وهي:في المالية العامة 

 

                                                                 

 77ص ، 1979حلب، جامعة منشورات الأول، الجزء ،العامة المالية بادئم فرهود، سعيد محمد1 
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 المادي عيارالم:

 دونراد الأف من بمجموعة ارتبطت إذا خاصة تكون الحاجة أن المعيار هذا أصحاب يرى

 بأنه المعيار هذا ويتميز ،) جماعية (الجميع بين مشتركة كانت إذا عامة وتكون سواهم،

 الجماعية بالحاجات الاحساس أن أيضا المعيار هذا يعيب ما ولكن .الحاجة طبيعة يظهر

 بعض هناك أن كما راد،الأف طرف من يتم انما الفردية بالحاجات الاحساسغرار  على

 .الخاص للنشاط اشباعها أمر الدولة تترك قد الجماعية الحاجات

 بالإشباع يقوم الشخصي يتعلق في طبيعة من المعيار: 

 ومن الحاجات، اشباع عن المسؤولة الجهة على تحليلهم في المعيار هذا أصحاب اعتمد

 طريق عن بإشباعها العامة الهيئات تقوم التي الحاجات هي العامة الحاجات فان ثم

 يأخذ لم كونه في ينتقد ولكن والواقعية، بالبساطة المعيار هذا ويتميز العامة، النفقات

 الجهة عن البحث ثم أولا الحاجة تحديد يفترض انه ذلك الاعتبار، بعين الحاجة طبيعة

 .سالعك وليس ،بإشباعها ؤولةسالم
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 1الاقتصادي المعيار: 

 حاجاته اشباع إطار في الفرد أن يعني القانون هذا ومضمون "مجهود أقل بقانون" يعرف

 ذلك يتحقق لم فاذا ممكنة، تكلفة بأقل ممكنة منفعة أقصى تحقيق لمبدأ يخضع الخاصة

 عامةال الحاجات من العديد الدولة تشبع بينما الحاجة هذه اشباع عن سيحجم الفرد فان

 والتي الاجتماعية المنفعة بتحقيق الدولة تهتم اذ منفعتها، من أكبر تكلفتها كانت ولو حتى

 .رهاعتبا في الفرد يأخذها التي المادي العائدكرة ف من أوسع تعتبر

 التاريخي المعيار: 

 الدولة دور مفهوم في تدخل التي هي العامة فالحاجة .تاريخي اساس على هدا يقوم

 ردو  يغطي بكونه المعيار هذا وينتقد .والأمن والعدالة الدفاع خدمات وأهمها التقليدي،

 الدولة الحديث الدور اهمال مع ،"حارسة" الدولة كانت عندما سابقة تاريخيةترة ف في الدولة

 .الحديث المالي الفكر إطار في

 العامة المالية علم وتطور نشأة. 2

 يث تطورت دراسة هذا العلم نتيجة لتطور دورلقد مرّت المالية العامة بعدّة مراحل، ح

 إطار المالية العامة بين المالية الدولة وأهدافها، ذلك لما بينهما من علاقة وثيقة. فيختلف

 الكلاسيكية والمالية الحديثة وذلك لما للنظام الاقتصادي من تأثير على النظام المالي.

                                                                 

 72فرهود المرجع السابق المرجع السابق، ص سعيد محمد1 
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لدولة في ظل النظام الرأسمالي الحرّ  كانت ا :المالية العامة في ظل الاقتصاد الحر  -أ

نشأته، بعيدة عن الحياة الاقتصادية، فلا تهتم إلاّ  بالسهر على تامين النظام  في بدء

، دون المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وكذا القضاءوأمن  العام من دفاع

الخاصة، وأمّا عن  التجارية والزراعية... متروكة للأفراد والشركات حيث كانت النشاطات

 يقتصر على حماية هؤلاء الأفراد وملكيتهم. دور الدولة فكان

يرادات الدولة  إنّ  لهذا الوضع أثر على المالية العامة، خاصة مع كون كل من نفقات وا 

ومتواضعة، حيث انحصرت على مدّ  الدولة بالموارد الضرورية لتغطية النفقات التي  قليلة

 محايدة لوظائف المحدودة. كما كان على المالية العامة أن تكونقيامها بهذه ا يتطلبها

تحدث أي تغيير أو تعديل في الأوضاع والمراكز الاقتصادية القائمة. فكانت  ألا بمعنى

 أي لا تستخدم في تحقيق أي أهداف مثلا لا تتعدى دور المورد بالنسبة للخزينة الضرائب

ولة لا تلجأ إلى القروض إلاّ  في الحالات اقتصادية سياسية. كما كانت الد اجتماعية

كون النشاطات الاقتصادية كانت متروكة للأشخاص الخواص  مثلا(الاستثنائية )الحروب 

أنّ  هذه النظرة الضيقة لدور الدولة في الحياة  غير عمليات الاقتراض. ومن بينها

بدأ يزول وينحسر مع أو المذهب الفردي الحرّ   الحارسة الاقتصادية، والذي يعرف بالدولة
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 1ممّا استوجب إعادة النظر فيدور الدولة وأهدافها. والحروب بروز الأزمات

إنّ  التغيرات الجذرية التي طرأت على  المالية العامة في ظل نظام تدخل الدولة:-ب

من آثار  خاصة مع الحروب العالمية التي اجتاحت العالم وما خلفته الرأسمالي النظام

القدرة  التضخم، كساد السلع، البطالة، انخفاض )حالة كبير للاقتصاد وعواقب وتدهور

 عجز النظام الحرّ  في مواجهة آثار هذه المآسي على مختلف أثبتت ..... الخالشرائية

 الأصعدة ممّا استوجب تدخل الدولة لإيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي عن طريق القيام

عادة النظربإصلاحات جذرية   فلم يعد دورها يقتصر على الوظائف.فكار التقليديةفي الأ وا 

قامة التقليدية من حفظ الأمن  نمّا تعداه إلى جميع مجالات الحياة العدالةوا  ...الخ. وا 

بالدولة  وأصبحنا بصدد ظاهرة ما يسمى وأصبح حجم تدخل الدولة ضخما الاقتصادية

عن  التنمية الاقتصاديةالرفاهية الاجتماعية و  تحقيق إلى تهدف أصبحت إذ المتدخلة

ازدياد نشاط  ثم إن طريق توفير مناصب الشغل والتوزيع الأمثل للدخل القومي...الخ.

فبالنسبة للضرائب  الدولة في هذه المرحلة قد نتج عنه اتساع نطاق علم المالية العامة،

نما أصبحت تستعمل كوسائل  والقروض لم تعد تستعمل كموارد لسد النفقات فحسب، وا 

وامتصاص الفائض من  الضريبة كوسيلة لمكافحة التضخم )كاستعمالوجيه الاقتصادي للت

                                                                 

 772 ص ،7002 الأردن، عمان، التوزيع،و  زهران للنشر دار العامة،والمالية  الاقتصاد مبادئ ابراهيم احمد، الغفور عبد1  
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 1النقود. كذلك استعمالها كوسيلة لحماية الإنتاج الوطني(

  :المالية العامة في ظل النظام الاشتراكي-ج

قتصادي تهدف إلى تحقيق التوازن الا أشرنا فيما سبق إلى أنّ  الدولة المتدخلة كانت

أخذت  ذلك فإنّ  الدول التي فعكس للقطاع الخاص. وترك عملية الإنتاج يوالاجتماع

فلقد هيمنت الدولة وسيطرت  بالنظام الاشتراكي، متأثرة في ذلك بالتيارات الماركسية،

القطاع الخاص إلى أن  الاقتصادي، وتقلص دور سيطرة تامة على جميع أوجه النشاط

وكنتيجة لذلك اتسع دور ونطاق  الدولة المنتجةوتعرف هذه الظاهرة بظاهرة  اختفى تماما.

على جميع أوجه النشاط الاقتصادي  المالية العامة، إذ أنّ  تدخل الدولة وسيطرتها

مختلفة لمواجهة النفقات التي يقتضيها  يقتضي الحصول على إيرادات ضخمة من مصادر

ادل للدخل القومي حتى والتوزيع الع بالإنتاج فالدولة الاشتراكية إذن تقوم تدخل الدولة.

وكذا القضاء على التفاوت  للطبقات ذات الدخل المحدود المعيشة تضمن رفع مستوى

 .2الموجود بين الطبقات

 

                                                                 

 نا لمطبوعاتديوا للدولة، العامّة الميزانية-العامة الإيرادات العامّة النفقات لمالية العامّة،ا اقتصاديات محمد عباس محرزي،1 
 77 - 21 صص  ، 2003 زائر،الج نعكنو  بن مركزية، الساحة ،الجامعية

 772-772ص ص  ،مرجع سبق دكره ابراهيم احمد، الغفور عبد2 
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 المالية العامة في ظل الدولة الضابطة:-د

بعد انهيار النظم الاشتراكية بزعامة  على العالم إنّ  التغيرات والتطورات التي طرأت

للنظام العالمي ومناداته  أ م هيمنة القطب الغربي الواحد بقيادة وو  الاتحاد السوفياتي

الحر  مبدأ حرية الصناعة بسياسة العولمة بما تستتبعه من تغيرات هيكلية في النظم

والتجارة...الخ. كل ذلك لابد ان  الاقتصادية المختلفة تماشيا مع سياسة الاقتصاد وتحقيق

التحرر الاقتصادي وسياسة  امة، إذ بفضل سياسةيكون له انعكاس على دور المالية الع

ة أخرى إلى عودة مرّ  الخوصصة السائدة في مختلف دول العالم، يمكن القول بأنه هناك

يقتضي انسحاب الدولة من  فالدور الضبطي ظاهرة الدولة الحارسة في أضيق نطاق.

موعة من الخاصة، وذلك بتكريس مج الحقل الاقتصادي وفتح المجال أمام المبادرة

الاحتكارات العمومية، خوصصة  المبادئ الليبرالية كمبدأ حرية الصناعة والتجارة، إزالة

دون التدخل في تسيير  المؤسسات العامة. حيث تكتفي الدولة بإعداد قواعد عامة

ن انسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي،  الاقتصاد عن طريق قواعد كثيرة، لكن حتى وا 

 1تاج إلى تواجد السلطة العامةفإنّ  هذا الأخير يح

 
                                                                 

 23 ص ،7002 ،نالأرد ،نعما توزيع،الو  للنشر صفاء دار المالية العامّة، ،طارق الحاج1 
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 المحاضرة الثانية

 العامة المالية علم تعريف. 3

 مفهوم علم المـاليـة العـامـة: 

ــــتنـادا لتطور مفهوم دور  ـ ـ يمكن التمييز بين تعريفين مختلفين للمـاليـة العـامـة، وذلـك اسـ

م المالية العامة "لغاســـتون الدولة في النشـــاط الاقتصـــادي، فنجد التعريف التقليدي لعل

ـــــز ـ ـ ـ ـ هي مجموعة وغيره من المؤلفين التقليديين كما يلي: " " Geze Gaston   - جيـ

ــدول أن ــ ــ تطبقهـا في تحديـد النفقات العامة وتأمين الموارد  القواعد التي يجب على ال

   . "1لتلبية هذه النفقات مع توزيع أعبائها على الأفراد

ـــــتند على طبيعة الإيرادات العامة والنفقات العامة في المفهوم إن هذا ا ـ لتعريف يسـ

وضرورة التقليدي، فالإيرادات العامة تجد وجودها وسببها في النفقات العامة التقليدية 

ـــــار والقواعد التي تقوم عليها تغطيتها ـ ـ ـ ـ ـ ، وهذا التعريف التقليدي لا يخـــرج عـــن الإطـ

ـــــة،  ألاتقليدية، إذ يجب على الدولة النظرية ال تتدخل في الحياة الاقتصــــادية والاجتماعيـ

لأن قوانين السوق ونظام المنافسة التامة يحققان التوازن في الاقتصاد الوطني، وهو ما 

إلا أن تطور دور الدولة من مجرد دولة حارســــة أو حيادية  .يطلق عليها بحيادية الدولة

                                                                 

  28ص ، 2015الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان السادسة، الطبعة العامة، المالية اقتصاد محرزي، عباس محمد1  
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ـــــة العامة غير قادر على ترجمة إلى دولة مت ـ ـ ـ ـ ـ دخلة، جعل من التعريف الســــابق للماليـ

حقيقة هذا التطور، فلم يعد هدف المالية العامة هو مجرد الحصــــول على الإيرادات العامة 

لتغطية النفقات العامة، بل أصبح الهدف أكثر اتساعا، ليشمل تغطية النفقات العامة 

ـــق التـــــوازن الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب زيادة النفقات التقليدية وتحقيــ

العامة، وهو ما يستلزم الحصول على إيرادات عامـة أكبر لتحقيق الأهداف القديمة 

ولقد انعكس هذا التطور على مفهوم المالية العامة في شـــــكله الحديث فأصـــــبح  والجديدة.

ــة القواعد ف على أنه: " علم المالية العامة يعر  ــوعه في دراســ العلم الذي يتمثل موضــ

ــطة التي تبذلها الدولة في سـبيل الحصول على الموارد  ــاط المالي وللأنشــ المنظمة للنشــ

ــه  لإنفاقهاالضرورية  ــ ــ ــ ــ قصد إشباع الحاجات العامة، أما منهجه أو طريقة بحثـ

ــل في أدواته ا ــ ــ ــ ــ لإيرادات، النفقات والميزانية. ويتحقق ذلك من خلال دراســة هذه فتتمثـ

ــن العوامل الاقتصادية الأخرى  ــ ــ ــة عـ ــ ــ  1". الأدوات منفصلة ومنعزلـ

ذلك العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة ويعرف كذلك على أنه " 

ــع لفترة محدد ــ ــقوتوجيهها من خلال برنامج معين يوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أهـداف الدولـة  ة، لتحقيـ

 .2ةالاقتصـادية والاجتماعية والسياسي

                                                                 

 31زهير، مرجع سبق دكره، ص  أحمد شامية،و  شحادة خالد الخطيب،1 

  2ص ، 2000،الاسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار العامة، المالية في الوجيز عدلي،سوزي 2 
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ـــــبق يمكن تعريف المـاليـة العـامـة على أنـه: "  ـ العلم الـذي يـدرس ومن خلال كـل مـا سـ

ــات الدولة، وهو ذلك  ــســ ــاط المالي للهيئات العمومية ومؤســ القواعـد المنظمـة للنشــ

ــ ــبيل الحصول على المـوارد الضرورية اللازمة النشـ ـاط الذي تبذله الهيئات في ســ

 " لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات العامة

 العامةأهمية المالية 4.

، ما العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولةاداة  تكمن أهمية المالية العامة في أنها

 دليل معينة. وأحسنة زمنية ي دولة من الدول وفي فتر وكذا الحياة السياسية وظروفها ف

النفقات باعتبارها احد موضوعات و  اداتذلك يظهر في الدور الذي تؤديه كل من الإير 

 فالإيرادات للدولة الاقتصادية و امة حيث تكشف عن الظروف السياسيةالمالية الع

دولة  هذا إذا فرضتعلى الأحداث في الدول سلبا أو إيجابا، ومعنى  والنفقات تؤثر

زعزعة الامن و الاستقرار في الدولة مما قد فإن ذلك يكون له تأثير في ضرائب مرتفعة 

 في قيام أعمال شغب وفوضى وتخريب للمنشآت العامة فتضطر الدولة بغية إعادة يتسبب

 في الإعانات النظام وتعويض الخسائر في الأرواح والممتلكات إلى زيادة الإنفاق ممثلة

 .جتماعية والتعويضات المختلفةالا

  كل المستويات السياسية علىكبيرة  هو أن للمالية العامة أهمية وخلاصة القول،

 .والاقتصادية والثقافية وغيرها
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  الخاصة والمالية العامة المالية. 5

ـــــاط الدولة بمختلف مؤســـســـات ها حيث يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشـ

العامة، أما المالية الخاصـــة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشـــاط الأفراد طبيعيين أو 

ن يقومـا على نفس معنويين، ويرى التقليـديون أنـه ليس هنـاك فرق بينهمـا، وانمـا يجـب أ

ـــــيرهـا نفس القواعد والضوابط ـ ناك فرقا أما حاليا، فيرى خبراء المالية أن ه .المبـادئ وأن تسـ

ـــــتي تحكم كلا  ـ ـــــادئ الـ ـ أســـــاســـــيا بين المالية العامة والخاصـــــة، ينتج عن اختلاف المبـ

، فالمالية الخاصة هي مالية الأفراد والمؤسسات العائدة لهم أي ما تاما منهما اختلافا

يعة الدولة الخاص، وهي تختلف عن المالية العامة نظرا لاختلاف طببالقطاع  عــرفي

ودورها وسلطتها عن طبيعــة الفـرد و دوره وسلطته، هذه الأخيرة ترتكز على استخدام 

وما تتمتع به من سلطات على الأفراد والمؤسســـات الخاصة ولا يستطيع  هاالدولة لامتياز 

أي شخص أن يعارضها، فالضريبة التي تعد موردا أساسيا للدولة، هي اقتطاع إجباري 

ـــــ ـ ـ ـ في مالية القطاع الخاص، أضـــف إلى  بههاـن موارد القطاع الخاص، لا يوجد ما يشـــامـ

ن كانت تبدو  لأول وهلة،  متشابهةذلك التقنيات المستخدمة في المالية العامة والخاصة وا 

  ا بعض نقاط الاختلافمإلا أن بينه
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 : يليوتتمثل فيما  : التشابهعناصر 1.5 

بمســـــائل التكلفة والمردودية، نفس الشـــــيء  تهتم مة تجعل الدولةالنفقات العا زيادةإن 

ــــــاص الذي يحاول التصــــــرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ تكلفة ممكنة، إذا الدولة  بأقل ينطبق على الفرد الخـ

 – .كلفةت ف بأقلوالهيئات العامة مثل الخواص تحاول دائما أن تتصـر 

خاصية  لأداء، إذ لم تعد الفعاليـــــــــــة في التسـييركما ان نوعية التســـيير والفعالية في ا

 .من خصائص القطاع الخاص، بل امتدت إلى القطاع العام كذلك

مما ســـبق ذكره يمكن اســـتنتاج أن عناصـــر التوافق بين مالية الدولة ومالية الأفراد تتلخص 

الحرص على الفعالية في  ،مراعاة عامل السعر عند الإنفاق والإيراد :في أوجه أساسية

 التسيير

ــر  2.5 ــ   : الاختلافعناصـ

  1الخاصــــة أهمها:يمكن التمييز بين العديد من الاختلافات بين المالية العامة والمالية 

تختلف الأغراض التي يسـعى إلى تحقيقها كل من النشـاط العام  من حيث الهدف:

فالأفراد والمشـروعات الخاصـة تسـعى من المالي،  بالنشاط والنشـاط الخاص عند قيامها

خلال نشـاطها الاقتصـادي إلى تحقيق الربح بل على تعظيم هذا الربح إلى أقصــــــى حد 

ـــــعى إلى تحقيق الربح المادي فقط، في قيامها  المالي،  بالنشاطممكن، بينما الدولة لا تسـ

إشباع الحاجات الأساسية  بــل تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال

                                                                 

 82-25ص ص ذكره، سبق مرجع زهير، أحمد ،شاميةو شحادة خالد الخطيب،1 
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للمجتمع، ولو تعارض ذلك مـع تحقيق أكبر ربح ممكن، أو حتى الوقوع في الخسارة عندما 

 .من تكلفتها بأقل تقدم الدولة الخدمة للأفراد

ــــــول على الإيرادات  من حيث الإيرادات: من الطبيعي أن يكون اختلاف في طريقة الحصـ

عامة والمالية الخاصة، فالدولة كما هو معروف تعتمد على اللازمة بين كل من المالية ال

المنبثقة عن حقها في السيادة، الذي  الايراداتالوسائل الإجبارية في الحصول علـــــى 

ــــا لا يتمتع  ـ ـ ـ صدار القروض العامة وغيرها، بينمـ يتمثل في فرض الضرائب والرسوم، وا 

على عنصـر الاختيار  الايراداتحصـول على الأفراد بمثل هذه السـلطة، فيعتمدون في ال

  .للدولة أو الأفراد خدماتهموتقديم منتجاتهم والتعاقد، عن طريق بيع 

ــلوب: ــ ــ ــ ـــــول إلى الموازنـة بين  من حيـث الأسـ ـ تختلف الـدولـة عن الأفراد في كيفيـة الوصـ

في ضـــوء ما نفقاتهم اصـــة يرتبون النفقـات العـامة والإيرادات العامة، فالأفراد والهيئات الخ

ـــــة  بهدايحصـــلون عليه من إيراد، وهم مقيدون  ـ الإيراد، أي أن الأفراد والهيئات الخاصـ

، ثم يحددون بعد ذلك أوجـه إنفاقهـا في حدود باحمن دخول وأر راداتهميقومون بتقدير إي

لنفقات من خلال تبعية الإنفاق تلك الإيرادات، ومن ثم تتحقق الموازنة بين الإيرادات وا

للإيراد، أي تطبيق قـاعـدة أولويـة الإيراد على الإنفـاق. أمـا الـدولـة فتحـدد أوجـه الإنفـاق 

أولا، ثم تقوم بعد ذلك في ضوء هذا الإنفاق، بتقدير  تقوم بها المختلفـة التي يجـب أن

راد العام للإنفاق العام، أي أن اللازمة لتغطية ذلك الإنفاق، ويعني تبعية الإي تهاإيرادا

ويعود هذا  .الموازنة تتم في ضوء تطبيق قاعدة أولوية الإنفاق العام على الإيراد العام
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الاختلاف في الأسلوب بين المالية العامة والمالية الخاصة، إلى أن الدولة تتمتع بسلطات 

الضــرائب والرســوم،  ، ســواء تلك الإيرادات المتأتية عن طريقلزيادة ايراداتهاأوسع 

القروض العامة أو الإصــدار الجديد، ولكـــن هذه السلطة ليست مطلقة، بل هي مقيدة 

  .المالية والضريبية للاقتصاد الوطني بالقدرة بمستوى التشغيل في الاقتصاد الوطني

ـــــة من حيـث الملكيـة )التنظيم(: ـ من حيـث  تختلف الملكيـة العـامـة عن الملكيـة الخـاصـ

التنظيم، وهو مـا يتعلق بشـكل الملكية القائم في كل منهما، فالملكية في المشـاريع العمومية 

ليسـت ملكا لفرد معين أو مجموعة من الأفراد، بل تعود الملكية للمجتمع بمختلف طبقاته، 

ــذلك يختلف تكون الملكية في المشــاريع الخاصــة للفرد أو مجموعة من الأفراد، ولــ بالمقابل

تحديد الهدف أو مجموعة من  بالتالي ويختلففي كل منهما، بالنشاط  الحافز على القيام

 .الأهداف التي يرغب كل منها في تحقيقها

  الأخرى بالعلوم العامة المالية علم علاقة. 6

 :أهمها من سنذكر علوم، بعدة علاقة العامة للمالية

 :بالاقتصاد العامة المالية علاقة 6.1

 كثيرا أن لدرجة والعملية النظرية الناحيتين من بالاقتصاد وطيدة علاقة العامة للمالية إن

 الاقتصاد علم أن وبما  .بحتة اقتصادية كموضوعات يتناولنها العامة الماليةمن خبراء 

 الطبيعية الموارد من المتعددة الإنسانية الحاجات لإشباع السبل أفضل في البحث هو

 لإشباع الوسائل أفضل في تبحث التي العامة والمالية الاقتصاد بين الصلة فإن المحدودة،
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 عن وفضلا .قوية تبدو عادة والمحدودة للدولة المتاحة المالية الموارد من العامة الحاجات

 الإثنين في البحث طرق من يراكث فإن والاقتصاد العامة المالية موضوعي بين التشابه

 .واحدة

 العامة النفقات بنود تفحصنا إذا العامة المالية على الاقتصادي النظام تأثير ويتضح

 بين وقارنا الاقتصادي نظامها أو نموها درجة حيث من مختلفة دول في العامة راداتوالإي

 في أو نام لبلد بالضرورة تصلح لا متقدم لبلد تصلح التي المالية فالسياسة ،ودالبن هذه

 النظام تتبع دولة في المطبقة المالية سياسةوال .صحيح والعكس النمو إلى طريقه

 راساتالد أن إلى بالإضافة .سماليرأال النظام تتبع التي تلك عن تماما تختلف تراكيالاش

 وتطبيق رسم عند الاعتبار في وضعها الواجب المبادئ من كثير إلى ترشد الاقتصادية

 سةدرافال أجله، من وضعت الذي الغرض أداء لها يكفل بما المختلفة المالية النظم

 إذا استهلاك ضريبة عليها تفرض أن يستحسن التي السلع أنواع مثلا توضح الاقتصادية

 ئبراالض عليها تزداد التي الدخول أنواع لنا توضح كما الحصيلة، زيادة هو الهدف كان

 حجم في أو الفعلي الإنفاق تيار في النقص أو بالزيادة التأثير الهدف كان إذا تنخفض أو

 للدولة الاقتصادي النشاط سير في العامة المالية تؤثر كذلك .الادخار حجم أو الاستهلاك

 أن بعد تستهدفها التي الوجهة وتوجهه
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 حالة في الاقتصادي النشاط في الدولة لتدخل الرئيسية الوسيلة العامة المالية أصبحت

 .1قوي خاص قطاع وجود

 الاقتصاد، عن تاما فصلا العامة لماليةا تفصل أن يمكن لا ذكره، سبق ما على بناء

 تمارس الأخيرة هذه أن كما .المالية العمليات وتكيف تكون الاقتصادية المعطيات أن ذلك

 .الاقتصادي الحقل على ونفوذها تأثيرها

 :بالإحصاء العامة المالية علاقة 6.2

 التي المالية الظواهر لكافة والواضحة الصحيحة الرؤية للباحثين يتيح الإحصاء علم إن

 الإحصاء وعلم .واحصاءات وبيانات أرقام صورة في وتجسيدها بترجمتها ويقوم عنها يعبر

رادات والإي المستحيلة النفقات كتقدير المالية التوقعات راءلإج الضروري الأساس يمثل

 .المختلفة المالية الأجهزة على الرقابة تحقيق في القصوى أهميته عن فضلا المتوقعة،

 يتطلب إذ .للدولة المالية السياسةرسم و راسة د في عنه غنى لا الإحصاء علم فإن ثم ومن

 توزيعو  القومي، بالدخل الخاصة الإحصائية والمعلومات البيانات توافر السياسة هذه رسم

 السن حيث من وتوزيعهم السكان وعدد المجتمع، في والطبقاتالأفراد  بين والدخول الثروة

 بعض استهلاك على الإقبال ومدى المدفوعات، ميزان وحالة المختلفة،ة رافيالجغ والمناطق

                                                                 

 2-1ص ص  ، 2014،الجزائر البويرة، جامعة العامة، المالية في محاضرات زكريا، وربيع نصيرة لوني،1 
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 الواجبة المالية السياسة لتقرير اللازمة الأخرى الأمور من وغيرها والخدمات، السلع

 .1سلفا محددة أهداف ولتحقيق معينة ظروف في الإتباع

 :بالقانون العامة المالية علاقة6.2

 "،la législation financière " المالي بالتشريع قليديالت الفقه في المالية تعرف كانت

 نهاية إلى العلاقة هذه واستمرت والقانون، العامة المالية بين الوثيقة الصلة يبين ما هذا

 المطلقة السيطرة دائرة من فشيئا شيئا العامة المالية راساتد تخرج بدأت حينها ،19القرن

 وبخاصة العام، القانون وفروع المالية بين قوية ةالصل زالتلا ذلك، ورغم .العام للقانون

 .2الإداري والقانون الدستوري القانون

 العامة القواعد لوضع المشرع إليها يلجأ التي التنظيمية الأداة هو القانون فإن إذن،

 ايراتو  نفقات من العامة المالية عناصر مختلف وتأخذ الميادين، مختلف في الملزمة

 مما إداريا راأم أم لائحة أم دستورية، القواعد هذه كانت سواء قانونية، قواعد شكل وموازنة

 هذه مجموعة على ويطلق وتفسيرها القواعد هذه لفهم القانوني بالفن الإلمام يستدعي

 التي القانونية القواعد مجموعة عن عبارة معناه في وهو المالي، التشريع القانونية القواعد

 صلات، من الظواهر تلك بين ما وتحديد والاجتماعية ديةالاقتصا الدولة شؤون تنظم

                                                                 

  1محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان ،7002، ص 70

 2ص  ،المرجع السابق زكريا، وربيع نصيرة لوني،2  
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 وتصدر سنة لمدة الدولة ونفقات داتراإي تتضمن التي العامة الموازنة وضع ذلك ومثال

 بمضمونه ويقيدها المالية النشاطات أو بالتصرفات القيام العامة السلطة يرخص بقانون

 . إطاره خارج تصرف أي من ويمنعها

 1تماع:بعلم الاج ةالمالي علاقة 6.2

 إن حيث الفلسفة، وعلم والتربية النفس كعلم الاجتماعية بالعلوم علاقة العامة للمالية

 تتعلق والاجتماعية الاقتصادية سةراالد فروع من كفرع العامة المالية مشكلات من راكثي

 منيها عل بما مثلارائب فالض .والاجتماع النفس علم دائرة في يقع الذي الإنساني بالسلوك

 .الإنسانية للدوافع وافية راسةد تستلزم أنها شك لا الإنسانية الحوافز مجموعة على تأثير

 تحقيق مثل اجتماعية آثار لها أن إلا للدولة، دخل على للحصول أداة والضرائب كونها

 مجال في أما .الاجتماعية العدالة لتحقيق الثروات توزيع واعادة الاجتماعي الإصلاح

 مثل الخدمات بعض تقديم إلى الدولة تدفع الاجتماعية الإصلاحات من راكثي إنف الإنفاق

 من واسعة لشريحة الفرصة إتاحة أجل من زهيدة بأسعار أو بالمجان والصحة التعليم

 .ككل المجتمع على هامةثيرات تأ لها والتي الخدمات، هذه من للاستفادة رادالأف

 :ياسيةالس بالعلوم العامة المالية علاقة 6.2

 البعض ببعضها السلطات وعلاقة الحكم نظم دراسةب تهتم السياسية العلوم أن بما

                                                                 

 32 دكره، صمرجع سبق  زهير، أحمد وشامية، شحادة خالد الخطيب،1 
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 .بالسلطات العلاقات هذه يراداتوا نفقات تبحث العامة المالية فإن ،رادبالأف وعلاقتها

 عن سياستيها تترجم الحكومة لأن سياسيا، عملا للدولة العامةيزانية الم وضع ويعتبر

 زيادة زيادة إلى تميل كانت إذا منها فيتضح الموازنة في تدرجها لتيا الاعتمادات طريق

 ،...الثروات أو الدخول توزيع في الإنفاق من التقليل إلى أو العكس، أو التعليميزانية م في

 .والطبقي السياسي اتجاهها تحدد وبذلك

 بالمحاسبة العامة المالية علاقة 2.2

 موضوعات من كثير في البحث يستلزم إذ أيضا، وثيقة بالمحاسبة العامة المالية صلة

ن م وفنونها، جعةراوالم المحاسبة بأصول رائب والإلمامالض وخاصة العامة المالية

 العمومية نيةزاوالمي الختامية الحسابات وعمل ومخصصات واحتياطاتجرد و  استهلاكات

 وتنفيذها الدولة نيةميزا أعداد فإن أخرى ناحية ومن وغيرها، والصناعية التجارية للمنشآت

 1ة.الفني المحاسبية النظم استخدام يتضمن عليها والرقابة

 

 

 

 
                                                                 

 73، ص 7002محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق دكره، 1
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 : النفقات العامة للدولة 2 فصلال

 تعريف النفقة العامة -1

 عناصر النفقة العامة-2

 قواعد الانفاق العم -3

 تقسيمات النفقات العامة-4

 أسباب تزايد الانفاق العام-5

 ت العامة الاثار الاقتصادية للنفقا-6
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 المحاضرة الثالثة:

 :العامة النفقة تعريف .6

 ." عامة منفعة تحقيق بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم نقدي مبلغ " هي العامة النفقة

 :1العامة النفقة عناصر  .6

 :أساسية عناصر العامة للنفقة

 نقدي؛ مبلغ أنها -

 عام؛ معنوي شخص بها ويقوم-

 .مةعا منفعة تحقيق أجل من -

 ثمنا نقدية مبالغ تستخدم بواجباتها تقوم وهي الدولة إن :نقدي مبلغ العامة النفقة 2.1

 رافقالم تسيير أجل من وذلك وخدمات وسلع منتجات من تحتاجه ما على للحصول

 الاستثمارية بالمشروعات للقيام تحتاجها التي الانتاجية الأموال لرؤوس وثمنا العمومية،

 وثقافية واجتماعية اقتصادية المختلفة والإعانات المساعدات منحول بها، تتكفل التي

 .وغيرها

                                                                 

- 11ص ص ،  2016الجزائر، امعية،الج المطبوعات ديوان السابعة، الطبعة العامة، المالية حسين، مصطفى حسبن1 
37 
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 نقدي اقتصاد ظل في العصر هذا في طبيعي أمر هو للنقود الدولة استخدام الواقع وفي

 وسيلة هي النقود أصبحت ثم ومن .النقود بواسطة والمعاملات المبادلات جميع فيه تقوم

 .رادالأف أنش ذلك في شأنها الإنفاق في الدولة

 على المختلفة بصورها الرقابة مبدأ تقرير في يساهم للنقود الدولة استخدام أن كما

 التي والقواعد الضوابط على بناء استخدامها، سير لحسن ضمانا وذلك، العامة، النفقات

را نظ العيني الانفاق على الرقابة تصعب بينما .العامةراد الأف وحاجات مصالح تحقق

 من الانفاق من النوع هذا يثيره ما ذلك إلى ضف الانفاق، من النوع هذا متقيي لصعوبة

 المساواة بمبدأ الإخلال إلى يؤدي قد العيني الانفاق أن كما .وتنظيمية إدارية مشاكل

 .والتكاليف الأعباء توزيع وفي الدولة نفقات من الاستفادة في رادالأف بين والعدالة

 معنوي شخص بها يقوم العامة النفقة :عام معنوي صشخ بها يقوم لعامةا النفقة 8.8

 أو مركزية العامة والمؤسسات الهيئات العام المعنوي بالشخص ويقصد .عام

 العامة، والمديريات ،زاراتكالو  المركزية العامة الهيئات :المثال سبيل وعلى .لامركزية

 البلديات، ولايات،كال فهي اللامركزية العامة الهيئات أما .إلخ...الوطنية والمجالس

 .إلخالولائية،..... التنفيذية المديريات

 والآخر قانوني أحدهما معيارين، إلى الانفاق هذا طبيعة تحديد في المالي الفكر وقد استند

 .وظيفي
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 أي بالانفاق، القائم للشخص القانونية الطبيعة إلى المعيار هذا استند :القانوني المعيار

 أما .غرضها كان مهما عامة، تعد النفقة فإن العام انونالق أشخاص من شخص كان إذا

 .هدفها كان مهما خاصة تعد النفقة فإن الخاص القانون أشخاص من شخص كان إذا

 العام القانون أشخاص يقوم الذي النشاط طبيعة اختلاف إلى المعيار هذا أنصار ويستند

 نشاطها وتطور لدولةا تطور ومع .الخاص القانون أشخاص به يقوم الذي النشاط عن

 علماء بعض خلص ولذلك النفقة، طبيعة تحديد في يتناسب لا المعيار هذا أصبح

 تقوم منتجة باعتبارها الدولة نشاط توسع مع يتناسب آخر معيارراح اقت إلى الاقتصاد

 عنه تصدر الذي للشخص والاقتصادية الوظيفية الطبيعة على ويعتمدراد الأف أنشطة بنفس

 .امةالع النفقة

 والاقتصادية الوظيفية الطبيعة على أساسا المعيار هذا يستند :الوظيفي المعيار

 العامة الأشخاص عن تصدر التي النفقات جميع تعتبر لا حيث ،بالإنفاق القائم للشخص

 وبموجب إقليميها على سيادتها بموجب الدولة بها تقوم التي تلك وانما عامة، نفقات

 لا أم مركزية كانت سواء وهيئاتها الدولة بها تقوم التي فقاتالن أما .الآمرة سلطاتها

 للنفقات بالنسبة والعكس .خاصة بل عامة نفقة تعد فلاراد الأف نفقات مع وتتشابه مركزية،

 فهي الآمرة سلطاتها استخدام في الدولة من بتفويض الخاصة الأشخاص بها تقوم التي

 .السياسية سلطاتها استخدام يجةنت النفقات هذه تكون أن بشرط عامة، نفقات
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 تحقيق هو العامة النفقة من الغرض إن :عام نفع تحقيق العامة النفقة من الهدف 3.2

 لا وبالتالي عامة، النفقة اعتبار يمكن لا الهدف أو الغرض هذا انتف فإذا عامة، منفعة

 على تعود ةخاص حاجات إشباع إلى تهدف التي النفقة تلك العامة النفقة قبيل من تعتبر

لاراد الأف من معينة فئة  .والمساواة العدالة مبادئ من هام بمبدأ إخلالا الفعل هذا كان وا 

 العدل فمن وغيرها رائبكالض العامة الأعباء تحمل في متساوونراد الأف جميع كان فإذا

 .العامة المنفعة في أيضا يتساووا أن

 1)ضوابط(. قواعد الانفاق العام 3

لإنفاق العام يحكمه عدة ضوابط والتي تعتبر قواعد لا يمكن الخروج با إن قيام الدولة

)القواعد(  نفاق العام، وتتمثل هذه الضوابطعنها، وذلك من أجل أن تتحقق الغاية من الإ

  :فيما يلي

ذه القاعدة ضرورة وجود منفعة اجتماعية من به ويقصد أولا: قاعدة المنفعة القصوى:

تكن هناك فائدة ومنفعة اجتماعية لفقد الإنفاق العام  معام، فلو لال نفاقبالإ خلال القيام

أحد أركانه ولكان غير مجدي الفائدة، تعني هذه القاعدة أن يتم تحقيق أقصى منفعة 

ويرى علماء المالية العامة أن ذلك  قل تكلفة ممكنة،بأممكنة من خلال الإنفاق العام و 

فاق الذي تشرف وتقوم به الدولة مع المنفعة يتحقق عندما تتعادل المنفعة الحدية للإن

                                                                 

 26-23ص ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد1 
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إن تحقيق أكبر منفعة ممكنة من الإنفاق العام يتوقف  .الحدية للإنفاق من طرف الخواص

دة نصيب الفرد من الدخل الوطني وتقليل التباين بين ياعلى عاملين أساسيين هما: ز 

نتاج الوطني عن طريق دخول الأفراد، ويقتضي هذين العاملين أن تزيد الدولة من حجم الإ

دة مداخيل الأفراد سواء من خلال المرتبات يادة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ز ياز 

ت التي تمنحها لهم الدولة، مما ينعكس في ناأو من خلال الإعا يتقاضواوالأجور التي 

 .تمعلمجالنهاية على التقليل من التباين الكبير في المداخيل بين أفراد ا

 ة الاقتصاد:ثانيا: قاعد

دون  العام الإنفاق في والإسراف التبذير عنك أوجه ل الابتعاد الاقتصاد قاعدة تتضمن

بأقل  يتم أن يجب ممكنة منفعة أقصى فتتحقق الأولى، بالقاعدة القاعدة هذه ترتبط .مبرر

 هذا في الأمر ويتطلب .ممكنة نفقة بأقل عائد أكبر يتحقق أخرى بعبارة أو ممكنة كلفة

 الاقتصاد التقتيرأو وحالة التبذير حالة بين التفرقة لالمجا

 استخدام أموال إساءة إلى وقوعه حالة في يؤدي الذي المالي التسيب يعني فالتبذير

 أو قيمته في لا يوازي نفع أو له نفع أو ضرورة غير في العام الإنفاق أنه أي الدولة،

 لأداء القدر الضروري عن ينالموظف عدد زيادة ذلك ومثال المنفق، المبلغ مردوده

 أوجهو المسائل في حتى فيه والإحجام الإنفاق في الشح فهو التقتير أما الأعمال،

 فهو بالإنفاق الاقتصاد أما كبيرة اجتماعية منفعة لتحقيق الإنفاق فيها يكون التي الإنفاق

 حسن ىأخر بعبارة هو أو الإنفاق ترشيد هو أو والتبذير التقتير الإدارة تتجنب أن

 جوهر على بلغت كمياتها مهما أموال، من يلزم ما إنفاق يعني أخرى بعبارة أو .التدبير

 في عنصرا أساسيا تشكل لا التي الجوانب على الإنفاق عن والابتعاد الموضوع

 .الموضوع
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 الترخيص: ثالثا: قاعدة

ن هناك ذه القاعدة أن لا يتم صرف أي نفقة أو الارتباط بصرفها ما لم يكو ه عنيتو 

ترخيص من السلطة التشريعية للقيام بذلك، وعلى هذا تظهر أهمية هذه القاعدة )الترخيص 

النفقات( من أجل تحقيق القاعديتين السابقتين والتأكد من تحققهما  المسبق لصرف

لإنفاق، لأن النفقات العامة هي مال عام ومن حق الجهات التي بابخصوص القيام 

وجود منفعة اجتماعية سوف تتحقق، كما ينبغي التأكد من ترخص لصرفه أن تتأكد من 

راف وتبذير في الإنفاق العام، ومما تجدر الإشارة إليه أن قاعدة سأنه لا يوجد هناك إ

تحقيق أقصى منفعة ممكنة والاقتصاد في النفقة لا يمكن التأكد منها عند منح الرخصة 

خلال ممارسة الرقابة البعدية على  للقيام بصرف النفقات، بل يتم التأكد من حصولها من

ن تاصرف النفقات العامة، إذ قاعدة المنفعة القصوى والاقتصاد في الإنفاق هما قاعد

لترخيص لصرف النفقات، ولكن أثناء عملية الإنفاق قد بامفترضتان وجودا عند القيام 

فقة العامة تحدث انحرافات في استعمال السلطة أو في تطبيق القانون من خلال تحييد الن

عن الهدف المراد لها أو الإسراف في القيمة المنفقة منها دون تحقيق الأهداف المحققة 

 على تنفيد الميزانية. تي عملية الرقابةتألها، لذلك 
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 . تقسيمات النفقات العامة4

 الدولة إطار من وخروجها الدولة دور تطور مع العامة النفقات تقسيم أهمية ازدادت

 آثارها واختلاف العامة النفقات تزايدو  لتنوع أيضا راونظ المنتجة الدولة ىإل الحارسة

 1:تنقسم الىو 

 التبويب النظري للنفقات العامة  -

 ضهارالأغ تبعا العامة النفقات تقسيم. 

 تحويلية ونفقات حقيقية نفقات (القومي الإنتاج في لأثرها تبعا العامة النفقات تقسيم 

(. 

 محلية ونفقات مركزية نفقات (سريانها لنطاق بقاط العامة النفقات تقسيم (. 

 استثنائية ونفقات عادية نفقات (دوريتهاو  لانتظامها تبعا العامة النفقات تقسيم  

 التبويب الوضعي للنفقات العامة-

 المعيار الاداري 

 المعيار الوظيفي 

 المعيار الاقتصادي 

  تبويب النفقات العامة في الجزائر-

                                                                 

 337ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد 1 
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  نفقات التسيير 

 قات التجهيزنف 

 التبويب النظري للنفقات العامة  -

 :لها ض المباشرةالأغرا حيث من العامة النفقات . تقسيم1

 وهي الدولة، وظائف لاختلاف تبعا تنقسم العامة النفقات أنغراض الأ من والمعنى

 :كالآتي النفقات أهم وسنذكر .إلخ...اقتصادية ونفقات اجتماعية ونفقات إدارية، نفقات

 لقيام اللازمة العامة فقمراال بسير تتعلق التي النفقات بها ويقصد :إدارية نفقات :أولا

 وغيرها،...السياسي والجهاز والعدالة والأمنع الدفا نفقات في تتمثل النفقات وهذه .الدولة

 رد ا الأف لحماية والضرورية التقليدية المجالات في العامة الاحتياجات تواجه نفقات وهي

 .السياسية الشؤون وتنظيم ارجياوخ داخليا

 للدولة الاجتماعيةغراض والأ بالأهداف تتعلق التي النفقات وهي :اجتماعية نفقات :ثانيا

 من قدر توفير وهوراد للأف الاجتماعية التنمية إلى تؤدي التي العامة الحاجات تشمل وهي

 مساعدة طرق عن عيالاجتما التضامن من قدر وتحقيق ،رادللأف والصحة والتعليم الثقافة

ت واعانا البطالة، كإعانات المساعدات، هذه مثل تحتاج التي الفئات أو رادالأف بعض

 المتعلقة الإعانات تلك الاجتماعية الإعانات تشمل كما .، وغيرها...والمعوقين المسنين

 أهم من والصحة التعليم نفقات تعد و ...والإسكان، والمواصلات والنقل والصحة بالتعليم
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 الغالب في تعد النفقات هذه أن كما المجتمع، تقدم درجة تقاس فبها الاجتماعية، النفقات

 .النفقات أهم من

 اقتصادية ضغراأ لتحقيق الدولة بها تقوم التي النفقات تلك وهي :اقتصادية نفقات :ثالثا

 لىإ ورائها من الدولة تهدف التي الاستثمارية النفقات تلك بها ويقصد أساسية، بصورة

 ما كل النفقات هذه وتشمل .جديدة أموال رؤوس وانشاء الوطني الإنتاج وزيادة تنمية

 النامية البلدان في وخاصة وغيرها، والري الكهربائية والقوى الصناعة مشروعات يخص

 .1الأساسية البنية مرافق تعد لأنها

 القومي الإنتاج في لأثرها تبعا العامة النفقات تقسيم .6

 الحصول أجل من الدولة تنفقها التي النفقات هي :) الحقيقية (عليةالف النفقات

 الخاصة الرواتب مثل العامة، المصالح لتسيير الضرورية والخدمات السلع على

 القروض على تدفعها التي والفوائد الأجهزة، راءوش الدولة، ومستخدمي بالموظفين

 دخول إنشاء في يساهم لأنه الوطني الدخل زيادة إلى يؤدي النفقات من النوع وهذا.العامة

 .الوطني للدخل المكونة الدخول إلى تضاف جديدة

 )التوزيع  إعادة نفقات (التحويلية النفقات
 خدمة أو سلعة أية على الحصول دون أي مقابل دون الدولة تنفقها التي النفقات تلك هي

 على وتوزعه البعض من المال تأخذ بحث الثروة أو الدخل توزيع إعادة هو منها والغرض
                                                                 

 336-233صص  ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد1 
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 كالضمان الاجتماعية المساعدات مختلف في وتتمثل مقابل، دون الآخر البعض

 الاقتصادية والمساعدات الشيخوخة ضد والتأمين البطالة، ضد التأمين الاجتماعي،

 .إلخ...الثقافية والإعانات الخيرية والإعانات أنواعها، بمختلف

 وهذه أخرى إلى اجتماعية طبقة من الدخل نقل في يتمثل فهو النفقات هذه دور أما

 خلال من وذلك، مباشرة، غير بصورة الوطني الدخل زيادة إلى تؤدي التحويلية النفقات

 الذي للعامل الإنتاجية للكفاءة رفعها خلال ومن الفقيرة الطبقات لصالح التوزيع إعادة

 .والصحي العلمي مستواه تقدم إذا الإنتاجية طاقته تزداد

 سريانها لنطاق طبقا العامة النفقات يمتقس .3

 حسب هذا المعيار تقسم النفقات العامة إلىٌ  نفقات عامة مركزية ونفقات عامة محلية. 

وهي تلك النفقات التي تورد وتذكر في الميزانية العامة للدولة،  العامة المركزية:قات فالنف

نفقات المصروفة على خدمة وتكون موجهة لصالح كافة أفراد الدولة، ومن أمثلة ذلك ال

الأمن والدفاع عن إقليم الدولة، وهذا النوع من النفقات يستفيد منه كافة الأفراد الموجودين 

 تحملوا كلهم أعباء تغطية هذه النفقات؛  نهمفي الدولة طالما أ

تلك النفقات التي تدرج ضمن ميزانية الإقليم أو الولاية  النفقات العامة المحلية فهيأما 

واحدة، وتكون مخصصة لفائدة سكان ذلك الإقليم أو تلك الولاية، ويفترض في هذا النوع ال

قي بامن النفقات أن يكون قد تحمل عبئها أفراد ذلك الإقليم أو الولاية دون أن يمتد إلى 

 .ت الأخرىياأفراد الأقاليم والولا
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 دوريتهاو  لانتظامها تبعا العامة النفقات تقسيم .4

ار يمكن تقسيم النفقات العامة إلى نفقات عادية، ونفقات غير عادية، حسب هذا المعي

وبصفة دورية في الميزانية العامة  ياهي تلك النفقات التي تتكرر سنو  فالنفقات العادية

لدورية والتكرار في الميزانية العامة لا باللدولة، ومما تجدر الإشارة إليه أن اتسام النفقة 

نما تكرارها يتصل بنوعية هذه النفقة، لضرورة أن تتكرر بايعني  بنفس المبلغ والمقدار، وا 

لمرتبات والأجور تظهر كل سنة في ميزانية الدولة، إلا أن بافمثلا النفقات العامة المرتبطة 

لنسبة لمختلف النفقات بامبلغها وقيمتها يتغير من سنة إلى أخرى، ونفس الأمر يقال 

 العامة الأخرى. 

نتظام في الميزانية بافهي تلك النفقات التي لا تظهر ولا تتكرر  لعاديةالنفقات غير اأما 

تظهر في سنة معينة نها قد العامة للدولة، لا من حيث نوعها ولا من حيث مقدارها، بل إ

وتختفي في سنة أخرى، فورودها في ميزانية الدولة يكون بشكل استثنائي، فهي تحدث 

لنفقات الحربية ونفقات بؤ بحدوثها، على غرار امتباعدة وعرضية يصعب التن على فترات

 1الطبيعية.الكوارث تغطية 

الوضـعي للنفقات العامة بالتبويب  يقصـد التبويب الوضـعي للنفقات العامة: -

ـــــأن  ـ ـــــة التي تعتمد وتلجأ إليها مختلف الدول بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الممارسـات والتطبيقات العمليـ

                                                                 

 332-133ص ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد1 
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ــــــي السابق، بالتقسيم النظر عن مدى التزامها العامة، بغض  نفقاتهاتنظيم  ـ العلمـ

وهكذا فإن ميزانيات الدول إنما تنبني في وضعها على جملة من الاعتبارات 

ن الدراســـة المجتمعالتاريخية والســـياســـية والاقتصـــادية والإدارية التي تســـود  ، وا 

ومعـايير في تقسـيم وتبويب  المقارنة لتلك الميزانيات تظهر اعتماد عدة عوامل

 1 :النفقات العامة أهمها

يقوم التقسـيم الإداري للنفقات العامة على أسـاس الجهة أو المعيار الإداري:  .1

ـــــتي تقـوم ـ ـ ، حيث يتم توزيعها حسب الوزارات، كما توزع بالانفاق الهيئة الإدارية الـ

  .تهاداخل كل وزارة حسب أقسامها وأجهز 

حيث تظهر فيه وظائف الدولة في شــكل قطاعات تبرز  ر الوظيفي:المعيا.2

ـــــل قطـاع كما ـ ـ ـ   :يلي بداخلها نفقات كـ

تقسيم النفقات العامة المعمول به في الميزانية الإنجليزية يرجع إلى عدة   -

به الميزانية تأخذ  وعلى العكس من ذلك فإن التقسـيم الذي تاريخية؛ اعتبارات

ن يرجع إلى اعتبارات إدارية، ثم اتجه العمل إلى إدخال بعض الفرنسـية كا

المتحدة الأمريكية أخذ منذ  ياتالولا وفيالاقتصادي؛  بالتحليل الاعتبارات المتعلقة

ـــــيم النفقــات العامة داخل كل بالتقسيم زمن،  الوظيفي للنفقات العامة، ثم يجري تقسـ

                                                                 

 العلوم دار العامة، الميزانية -العامة الإيرادات -العامة النفقات :العامة المالية العلاء، أبو يسري بعلي، الصغير محمد 1 

 62-61ص  ص ،2003 والتوزيع الجزائر، للنشر
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قتصادي معين تتناسب مع القطاعات وظيفة إلى أقسام فرعية يتعلق كل بقطاع ا

  .التي تنقسم إليها الخطة الاقتصادية

ــ3. ــ ــ ــ يقوم هـذا المعيـار على الاعتبـار الوظيفي ولكن تظهر  : اديالمعيـار الاقتصـ

ـــــات متعددة للوظيفة الواحدة، فلا يكتفي ـ ـ ـ بالقول  فيـه وظـائف الـدولـة في قطاعـ

 .ة بل يظهر توزيعا بحسـب أنـواع هـذا النشاطبنفقات اقتصـادية واجتماعي

ــــتنادا إلى القانون رقم  تبويب النفقات العامة في الجزائر:-  1المؤرخ في  11 -46اسـ

الخـــــاص بقوانين المالية المعدل والمتمم، فإن المشرع يقسم النفقات العامة  1946جويلية 

 جهيـز )الاستثمارللدولة إلى نفقات التســـــيير ونفقـــــات الت

تلك النفقات الضــرورية لســير أجهزة الدولة الإدارية بها  ويقصــد نفقات التســيير:. 1

الحكومية وغيرها، وهي  ياتالمتكونة أســاســا من أجور الموظفين ومصاريف صيانة البنا

ـــــاد الوطني لذلك تسـمى ـ ـ ـ ـــــة للاقتصـ بالنفقات  نفقات لا تقدم أي قيمة مضافة منتجـ

الاسـتهلاكية، فهذا النوع من النفقات موجه أسـاسـا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من 

على مختلف أوجهه، حيث توزع حسـب لمجتمع تسـيير دواليب ا من  أموال حتى تتمكن

الدوائر الوزارية في الميزانية العامة، وتقســم إلى أربعة أبواب هي: أعباء الدين العمومي 
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تخصيصات السلطات العمومية، النفقات الخاصة  فقات المحســومة من الإيرادات،والن

 .1بوسائل المصالح، التدخلات العمومية 

ــتثمار(: ن.2 ــ يتم توزيع هذه النفقات حســـــب الخطة الإنمائية فقات التجهيز )الاســ

ـــــر في الجدول )ج( الملحق بقانون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المالية الســـــنوي حســـــب  الســـــنوية للدولة وتظهـ

ـــــذة من طرف الدولة،  :القطاعات، وتتفرع إلى ثلاثة أبواب هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتثمارات المنفـ ـ الاسـ

ـــــتثمار الممنوحة من قبل الدولة، النفقات الأخرى  ناتإعا ـ  2لرأسمالباالاسـ

حجم التجهيزات  زيادةقوم بت أنهاالكبيرة ما دامت  بإنتاجيتها النوع من النفقات هذايتسم 

ـــــودة بحـــــوزة  ـ ـ ـ ـ التوازن الاقتصادي العام من خلال الدور الذي  بإعادة تقوم الدولة كماالموجـ

 .مضاعف الاستثمار في حالة الركود الاقتصاديبأدائه  يقوم

 

 

 

 

                                                                 

 لسنة  28العدد الرسمية الجريدة الية،الم بقوانين المتعلق  1984جولية  7في المؤرخ 32-26رقم القانون من  24المادة1 
1984 - 

 لسنة  28العدد الرسمية الجريدة المالية، بقوانين المتعلق  1984جولية  7في المؤرخ 32-26رقم القانون من 21 المادة 2
1984  
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 المحاضرة الرابعة

 

 أسباب تزايد الانفاق العام-5

ف نظمها لاعامة تسود كل دول العالم على اختة ظاهرة تعتبر ظاهرة تزايد النفقات العام

قتصادي لاالظاهرة العامة هو اقتصادية، وكان اول من لفت النظر إلى هذه لااو السياسية 

 لاوروبيةالذي قام بدراسة تطور نفقات الدول ا  Wagner.A ادولف فاجنرماني للاا

د اوجه نشاط ام نحو ازديال القرن التاسع عشر، وانتهى إلى القول بوجود اتجاه علاخ

ستنتاج في صورة قانون لاقتصادي للجماعة وقد صاغ هذا االاالدولة مع التطور 

كلما حقق مجتمع ن باسم قانون فاجنر، ويتخلص هذا القانون في انه لا يعرف ااقتصادي 

نشاط الدولة،  قتصادي فان ذلك يستتبع اتساعلاالنمو ال معينا من من المجتمعات معد

نفاق العام بمعدل اكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج لالي زيادة اوبالتا

القومي وبعبارة اخرى، فان معدل الزيادة في النفقات العامة تكون اكبر من معدل الزيادة 

نفاق على الاهذه الزيادة من جهة للتوسع في  في الناتج القومي، وقد ارجع فاجنر

والعناية بأدائها بصورة افضل، ومن جهة اخرى لحرص الدولة لساسية للدولة الوظائف ا

و نلخصها في لمواطنيها، على القيام بوظائف جديدة وتقديم خدمات عامة اضافية 

  .سباب الحقيقية لتزايدهلانفاق العام ونتبع ذلك بشرح الاسباب الظاهرية لتزايد الاا
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لانفاق الظاهرية لتزايد ا بالأسبابالمقصود  :سباب الظاهرية لتزايد النفقات العامةالأ.1

العام دون أن يقابلها زيادة في حجم الخدمات  لانفاقاالعام تلك التي تؤدي لتضخم ارقام 

 1:سباب ما يليلاالعامة المقدمة للمواطنين أو تحسين في مستواها. واهم هذه ا

  :انخفاض قيمة النقود 1.1

شك  لامد الطويل وبصفة مستمرة. فلاالمختلفة تميل إلى الهبوط في ا تلاقيم العمان 

والفرنك قد انخفضت كثيرا  لارأن القوة الشرائية الحالية لكل من الدينار والجنيه والدو  ثلام

العملة ويظهر هبوط قيمة  الان بالقياس إلى ما كانت عليه قبل عشرين أو ثالثين سنة من

هذه العملة. ومما يتطلب  سعار في الدولة التي تتداول فيهالاالوطنية بارتفاع مستوى ا

ازدياد عدد الوحدات النقدية التي تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة، ويترتب على 

ذلك منطقيا ارتفاع اثمان مشتريات الدولة ومرتبات ومكافآت العاملين بها مما ينجم عنه 

ومن ثابتا،  قدمةتزايد النفقات العامة حتى لو ظل حجم ومستوى الخدمات العامة الم

  .تقابله زيادة في الخدمات الحكومية لاالواضح أن هذا التزايد ظاهري اذ 

 :تغير النظم المالية والمحاسبية 2.1

النصف الثاني من  كبيرا منذرا تطو من المعروف أن النظم المالية والمحاسبية قد تطورت 

فقد ترتب على  وقد أحدث هذا التطور زيادة ظاهرية في نفقات الدولة.  القرن التاسع عشر

                                                                 

 51-54ص ص ذكره، سبق مرجع العلاء، أبو يسري بعلي، الصغير محمد1  
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جمالية زيادة كبيرة في حجم لاالصافية إلى طريقة الميزانية ا نتقال من طريقة الميزانيةلاا

أو الهيئات التي  داراتللإصافية كانت تعطى النفقات العامة. ذلك أن طريقة الميزانية ال

تحصل في نفس الوقت على ايرادات عامة الحق في خصم نفقات التحصيل وبذلك ال 

مبالغ صافية مما كان يؤدي إلى ظهور النفقات العامة بأقل الا لى الميزانية العامة تورد إ

 من حقيقتها

جمالية أو مبدأ الناتج لاتحضر باتباع طريقة الميزانية ا فان الميزانيات العامة لانأما ا

ها دارات العامة وكل ايراداتلافي الميزانية العامة كل نفقات اجمالي الذي تقيد بمقتضاه لاا

دون اجراء أي مقاصة بينها، وقد ادى ذلك بطبيعة الحال لتزايد حجم النفقات المعلنة 

 .بصورة ظاهرية

أن اتساع اقليم الدولة عن طريق ضم مناطق جديدة لها  حيث :اتساع اقليم الدولة 3.1 

يترتب على هذا  لاامصروفاتها، ذلك انهمن شانه أن يؤدي إلى زيادة ظاهرية في 

 صليلاقليم الايادة في الخدمات بالنسبة لسكان اة ز نضمام ايلاا

ــباب الحقيقية.2   لتزايد النفقات العامة: الأسـ

ـــــذه  يادةالحقيقية في حجم النفقات العامة ز بالزيادة يقصـــد ـ المنفعة الحقيقية الناشـــئة عن هـ

الدولة في الحياة أن تشير إلى حجم تدخل الزيادة ، ويمكــن لهــذه للفرد الواحد النفقات
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متوسط نصــيب الفرد من الخدمات العامة،  يادةالاقتصادية والاجتماعية من خلال ز

دارية  وتقسم إلى ــــية وا  ـ ـ ــــياسـ ـ ـ ــــادية واجتماعية وسـ ـ ـ ــــباب اقتصـ ـ ـ  1 وعسكريةومالية أسـ

 الأسـباب الاقتصـادية:. 1.2

ـــــات العامة تعد الأسـباب الاقتصـادية من أهم الأسـباب  ـ ـ  التي تفسـر ظاهرة التزايد في النفقـ

الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على  مثل زيادة

في الزيادة الدخل القومي تسمح للدولة في العصر الحديث من فزيادة النشاط الاقتصـــادي، 

ـــــاليف ـ كما  أو أعباء عامة من ضـرائب ورسـوم وغيرها، مقدار ما تقتطعه منه في صورة تكـ

النفقات العامة، وتسـعى  زيادة يؤدي التوسـع في إقامة المشـروعات العامة الاقتصـادية إلى 

 بالتنمية على موارد لخزانة الدولة، التعجيل ولالمشــــروعات: الحصــــ لهده الدولة من قيامها

 .قتصــــادية، ومحاربة الاحتكارالا

ــباب  2.2 ــ ــ  :الاجتماعيةالأســ

ـــــكان من  تهامن أبرز النتائج التي أفرز   ـ والتركز في المدن والمراكز  الاريافهجرة السـ

النفقات العامة المخصــصــة للتعليم  زيادةإلى بالتالي الصــناعية هي توســع نطاق المدن، و

تعليم قد عزز الوعي الاجتماعي، والصــحة والنقل وغيرها، كما أن عملية التوســــع في ال

                                                                 

 سنة بدون العراق، الموصل، جامعة والنشر، للطباعة الكتب دار المالي، والتشريع ةالعام المالية علم الجنابي، طاهر 1 

  67-40 ص ص نشر،
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البطالة  وظائف لن تعرفها من قبل مثل التأمين ضد بأداء فأصــــبح الأفراد يطالبون الدولة

  .ض والعجز وغيرها من الأسباب التي تحول دون ممارسة الفرد لعملهوالمر 

  الأسباب السياسية:3.2 

ـــــنظم  النفقات العامة هي زيادةمن أهم الأسباب التي أدت إلى  ـ ـــــادئ والـ ـ انتشار المبـ

 الخارجية، وقد ترتب عن ذلك اهتمام الدولة علاقاتهاراطية ونمو مسؤولية الدولة و الديمق

دخل ومحاولة تقديم الخدمات الضرورية لها، هذا فضلا عن بالفئات الاجتماعية المحدودة 

المشـــاريع الاجتماعية لكســـب  زيادةأن نظام تعدد الأحزاب السياسية قــد دفــع الدولة إلى 

النفقات العامة، كذلك فإن توسع نطاق التمثيل  زيادةرضـــا الناخبين، ويترتب على هذا 

بالإضافة  أهمية ذلك في العصر الحديث، زيادة الدبلوماسي لكثرة عدد الدول المستقلة و

 .إلى ظهور المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة

ــباب 4.2   الإدارية:  الأســ

 زيادةتدخلها في الحياة الاقتصـــادية والاجتماعية إلى  زيادةلقد فرض تطور دور الدولة 

عدد الموظفين وارتفاع تكاليف  زيادة بالتاليعدد المؤسـسـات والإدارات والمرافق العامة، و

ارات الـدولـة عـدد الموظفين في إد زيادةالنفقـات العـامـة، غير أن  زيادةبالتالي تسـييرها، و

، فضلا عن الإسراف والتبذير الذي إجراءاتهاقـد يؤدي إلى تـدهور هـذه الإدارات وتعقيـد 

  .تتسم به هذه الإدارات التي كثيرا ما تضعف أجهزة الرقابة عليها
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 باب المالية: الأســ 5.2 

عقد  إلى كثرة الالتجاء إلىبالدولة  في الوقت الحاضــر أدى الاقتراضإن ســهولة 

ــــــروض عامة للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسمح للحكومة  ـ ـ الإنفاق  بزيادةقـ

ـــــكرية، وهذا فضلا عما يترتب على خدمة  الدين من دفع وخاصة على الشؤون العسـ

وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو  .في النفقات العامة الزيادة لأقساطه وفوائده من

ـــــراء الحكومةمال احتياطي  ـ ـ ـ ـــــؤدي إلى إغـ ـ ـ ـ ـ بإنفاقه  غير مخصــص لهدف معين فإن ذلك يـ

أوجه غير ضــرورية، وبذلك تزداد النفقات العامة، وتبدو خطورة هذه الســياســة في  في

، وذلك نفقاتهاالأوقات التي تحتم فيها الســياســة الســليمة على الحكومة العمل على خفض 

  .من صعوبة خفض كثير من بنود الإنفاق العام ما هو معروف

 الأسـباب العسـكرية: 6.2

ـــــع  خاصة بالنظر ررية أهمية خاصـة في الوقت الحاضـتحتل الأسـباب العسـك  ـ ـ إلى توسـ

ـــــاق الحروب والتوترات والاستعداد لها، وما ينشأ عن ذلك من  ـ ـ في الإنفاق  زيادةنطـ

في النفقات العامة اللازمة للحرب أو  الزيادةوتتفاوت  حــــرب،والالعسكري في وقت السلم 

بين الدول حسـب ظروف كل دولة ومركزها السـياسي والاقتصادي في  اثارهاتسـوية 

 .الصراع الدولي
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 الاثار الاقتصادية للنفقات العامة -6
 

 العامة المباشرة للنفقات الآثار الاقتصادية .1

ادة كبيرة في العصر الحديث، ويعود ذلك إلى تغير دور الدولة ازدادت النفقات العامة زي

قتصادية، فقد أصبحت الدولة تقوم بتقديم الخدمات الصحية لاجتماعية والات الاالمجافي 

قتصاد لالمواطنين، كما أصبحت تتدخل في اى تحسين أحوال العوالتعميمية، وتعمل 

أصبحت النفقات العامة تعتبر من نموية، و ى البطالة والقيام بتنفيذ المشاريع التلقضاء علل

 .جتماعيلاقتصادي والافي المجالين اتأثير لا الدولة لهدوات المالية التي تستخدملام اهأ

 :نتاج الوطنيلا ى الأثر النفقات العامة ع 1.1

ا تؤدي إلى تنمية همجتمع، حيث أنلنتاجية لالاتؤدي النفقات العامة إلى زيادة القدرة   

، الاستهلاكستثمار و الاى لفاق علاني تؤدي إلى اهف هتاج كما ونوعا، ومننلاعناصر ا

ا وبالتالي زيادة حجم الناتج الوطني، هوبالتالي يؤدي إلى التغير الكمي أي التغير في حجم

ستثمارية والنفقات العامة لاويجب أن نفرق بين نوعين من النفقات العامة، النفقات العامة ا

 هيموال العينية و الاستثمارية تؤدي إلى تكوين رؤوس الات العامة ، فالنفقالاستهلاكيةا

نتاجية الوطنية، أما الاي تؤدي إلى زيادة المقدرة هنتاج، وبالتالي فلإلإحدى القوى المادية 

تاجية الوطنية ولكن الانفيمكن أن تؤدي أيضا إلى رفع القدرة  الاستهلاكيةالنفقات العامة 

يم لى التعلجتماعية عالاستثمارية، فمثال تؤدي النفقات الامة بشكل أقل من النفقات العا
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جتماعية تؤدي أيضا الى رفع لاانات االاعوالصحة والثقافة إلى رفع مستوى العمل، و 

عانات العامة الانتاجية، كذلك تؤدي لاى رفع القدرة المستوى العمل مما يؤثر ع

ذه هرفع معدل أرباح  مشروعات الخاصة والعامة إلىلقتصادية التي تعطى لالا

ي لالداخ الامنيدية لنتاجية، أما النفقات التقالاا هى رفع مقدرتلالمشروعات، مما يؤثر ع

 .1نتاجية الاية لعملل للازمستقرار الاومرفق القضاء فتؤدي إلى تحقيق اوالخارجي 

 :الاستهلاكى لأثر النفقات العامة ع 1.2

ويكون ذلك بشكل مباشر أو غير  الاستهلاك ىلب علم النفقات العامة في زيادة الطهتسا

م بشكل مباشر، أو ه، تسالاستهلاكيةع لب السلإلى ط هفالنفقات العامة التي تتج مباشر،

الآلات موال لشراء الافالدولة تنفق  ، الاستهلاكى لب علغير مباشر في زيادة الط

ا ، هيم، والسيارات، وغير لتعولوازم الالادوية ا، كما تشتري هقيام بأعمالللالمكتبية الاجهزة و 

ا من السوق هندما تشتري احتياجاتع الاستهلاكى لب علم بذلك في زيادة الطهي تسهو 

نفاق الانفاق بطريقة غير مباشرة وذلك عند لاية، وتؤدي النفقات العامة إلى زيادة الالمح

ا توفر جزءا هذه الخدمات بالمجان، فإنهيم والصحة والسكن، فعندما تقدم الدولة لى التعلع

 معيشتهمى و ذا الجزء المتوفر في رفع مستهمن استخدام  هم، وتمكن الافرادمن دخول 

 .الاستهلاكيةع لى السلب علوذلك بزيادة الط
                                                                 

  115ص ،3227" أساسيات المالية العامة"، دار النهضة، بيروت، سنة  حشيش،عادل أحمد  1
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 النفقات العامة على توزيع الدخل الوطني:أثر  1.3 

ـــــتم بطريقتين تأثير إن  ـ ـ ـ ـ ــــــوطني يـ ـ ـ ـ   الإنفاق العام في توزيع الدخل الـ

  الطريقة الأولى: تمتع الأفراد بخدمات عامة غير قابلة للتجزئة في حين يتحمل

الأغنياء بنســــبة أكبر من تمويـل هذا الإنفاق، فيعتبر هذا نقلا للدخول من أصحاب 

 الدخول الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة

  صـــــصـــــة لهم الطريقة الثانية: اســـــتفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات المخ

ـــــفيات وغيرها، ولكي يحدث الأثر ينبغي أن تكون انات كإع ـ ـ ـ ـ ـــــة، والمســتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البطالـ

معظم الإيرادات مســتمدة من الضــرائب المباشــرة وخاصـــة التصـــاعدية لأن نصـــيب 

الدخل  الطبقات الغنية منها أكبر من الفقيرة، ومن ثم يؤدي عمليا إلى توزيع

 .1الوطني

 النفقات العامة على الأسـعار:  ثارآ 1.4

ـــــا ينجم عنه  زيادةيترتب على الإنفاق العام في المشــاريع الإنتاجية  ـ ـ ـ في الســلع ممـ

الاستهلاكية فهذا يؤدي إلى  المجالاتانخفاض في الأسعار، أما توجيه الإنفاق العام إلى 

 .طلب عليهاال لزيادة أســعارها نظرا زيــادة

 

                                                                 

 222ص  ،3223حسن عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت 1 
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ــرة: ثارالآ. 6 ــادية غير المباشــ   الاقتصــ

اقتصـــادية غير مباشـــرة تنتج من خلال دورة الدخل وهي ما تعرف من  اثارللنفقات العامة 

 .والمعجل المضاعفبأثر  الناحية الاقتصادية

  المضاعف: أثر 6.1

في الزيادة عددي الذي يشير إلى يشير المضاعف في التحليــــل الاقتصــــادي إلى المعامل ال

ــــــوطني الإنفاقزيادة الإنفاق وأثر  فيالزيادة الدخل الوطني المتولدة عن  على  الـ

ولتوظيف فكرة المضاعف، فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزء منها  .الاستهلاك

ه الدخول لإنفاقه يوزع في شكل أجــور ومرتبــات وغيرها، وهؤلاء يخصــــصــــون جزء من هذ

وفقا للميل الحدي للاستهلاك  الباقيبادخار  على المواد الاســــتهلاكية المختلفة ويقومون

ـــــدة لفئات  ـ ـ ـــــول جديـ ـ والادخار، والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخـ

ء منه ينفق جز دخل الذي يوجه إلى الدخل أخرى، وتقسم ما بين الاستهلاك والادخار وال

وبذلك تستمر دورة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بدورة الدخل التي  .في الاستثمار

الإنتاج  فيالزيادة الإنتاج، مع ملاحظة أن - الاســتهلاك- الـدخل-تتمثـل في الإنتـاج 

 في الإنفاق، ولكن بنسبة مضاعفة ولذلك سميالزيادة  والدخل لا تتم بنفس مقدار

 بالمضاعف 
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 :أثر المعجل 6.6

ـــــادي أثر بيقصـد  ـ ـ الإنفاق أو نقصه على حجم زيادة المعجل في التحليل الاقتصـ

ـــــتهلاكية يتبعها على لالمتتالية في الطلب ع الزيادات ، حيث أنالاستثمار ـ ى السلع الاسـ

 عجليعبر عنها بمبدأ الم الزيادتينفي الاستثمار والعلاقة بين هاتين زيادات نحو حتمي 
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 : الايرادات العامة للدولة33 الفصل

 العامة  الإيرادات. مفهوم 1

 .ايرادت الدولة من الدومين املاك الدولة2

 .ايرادات من الرسوم 3

 ايرادات الدولة من القروض العامة والاصدار النقدي الجديد . 4

ايرادات الدولة من القروض العامة 

 الاصدار النقدي الجديد 

 ايرادات الدولة من الضرائب. 5
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 المحاضرة الخامسة

 . مفهوم الايرادات العامة:1

شخاص الامِوال التي تحصل عليها الدولة وغيرها من الاهي مجموع المبالغ النقدية أو 

فالدولة  .العامة بغرض تغطية النفقات العامة ووضع السياسة المالية للدولة موضع التنفيذ

 .هذه النفقات لتغطيةالعام  نفاقالإبعينة، وهي تبعا لذلك ملزمة تقوم بتأدية وظائف م

أن الدولة تحتاج من أجل ذلك إلى اموال طائلة تستمدها من مصادر مختلفة تبعا  حيث

قتصادية والسياسية السائدة في المجتمع. فتطور الالنوع الخدمات التي تقدمها وللظروف 

إلى الدولة المتدخلة ثم إلى الدولة المنتجة، قد ادى دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة 

فاتساع دور الدولة وتعدد  .رادات العامة والى تعدد انواعها واغراضهالايإلى تطور نظرية ا

العامة التقليدية  الإيراداتفوظائفها وزيادة نفقاتها العامة حتم ضرورة زيادة ايراداتها. 

عد كافية لتغطية كل النفقات العامة، ولذلك لجأت ثمان العامة لم تالاكالضرائب والرسوم و 

كما أن الغرض  .صدار النقديالاالعامة كالقروض و الايرادات الدولة إلى انواع اخرى من 

يرادات الاالعامة وهو تغطية النفقات العامة قد تطور لتصبح  لإيراداتلالرئيسي التقليدي 

داة يمكنها لاعي فالدولة باستخدام هذه اجتمالاقتصادي واالاالعامة اداة من ادوات التوجيه 

ير مرغوب فيه كما يمكنها توجيه تشجيع نشاط اقتصادي معين أو الحد من نشاط آخر غ

 .ثمارات إلى قطاعات اخرى، أو محاربة التضخم أو التقليل من الفوارق بين الطبقاتلاستا
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من  لأفرادل يرادات مقابل ما تقدمهالاانواع من لاثة أن الدولة تحصل على ث حيث

  :خدمات

ساسية غير لأتحصلها الدولة كمقابل للخدمات ا وثرواتهم لافرادضرائب على دخول ا. 1 

 بغير تمييز لافرادالقابلة للتجزئة التي تؤديها لجميع ا

عن تقديم بعض السلع والخدمات التي يغلب عليها النفع الخاص ويطلق  ثمان عامةأ. 6

  .ممتلكات الدولة الخاصة أو ايرادات الدومين الخاصثمان ايضا ايرادات لأعلى هذه ا

عما تقدمه لأفراد من خدمات يغلب عليها النفع العام ولكنها تحقق لهم  رسوم عامة. 6

 ا.أيضنفعا خاصا 

الى أن الدول قد تلجأ  الاالعامة  يراداتللإة المصادر الرئيسية لاثاع الثالانو وتمثل هذه 

  :هما ميةهالأعلى قدر كبير من  يةايرادين في الحالات الاستثنائ

أو  الافرادوهي مبالغ نقدية تستدينها الدولة أو احدى الهيئات العامة من  القروض العامة:

أو من المؤسسات الدولية  الاجنبيةمن المؤسسات الخاصة أو الهيئات العامة الوطنية أو 

 امعينة مضافا اليها بعض المزاي فترةلال خبردها في لالتزام مع ا

قد تلجأ الدولة لتمويل نفقاتها إلى طبع ما تحتاج اليه من اوراق نقدية  النقدي: الاصدار

النقدية لسد الفجوة بين نفقاتها  الاوراقتستطيع اصدار  ةفالدولة بمالها من سيادة وسلط

وايراداتها ولكن الدول تتجنب في الغالب اللجوء إلى هذه الطريقة بسبب النتائج التضخمية 

 .ة التي تترتب على استخدامهاالخطير 
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العامة أو  الأثمانالضرائب، العامة تتمثل في: الايرادات نخلص من ذلك أن اهم انواع  

 .1النقدي الإصدارالدولة الرسوم، القروض العامة.  لاكايرادات ام

 . إيرادات الدولة من الدومين املاك الدولة2

 مفهوم الدومين 1.2

لدومين الحكومي، وينقسم إلى قسمين الأول اادات العامة يطلق على هذا النوع من الإير 

الدومين العام وهو عبارة عن أملاك الدولة الخاضعة للقانون العام، ويخصص لسد 

لإنفاق على هذه المرافق لصيانتها باالحاجات العامة كالمرافق العامة، حيث تقوم الدولة 

، أما القسم الثاني الدومين الخاص اللانتفاع به رسوما رمزيةوالمحافظة عليها، وقد تفرض 

 .وهو من أهم المصادر المالية للدولة فهو عبارة عن كل ما تملكه الدولة ملكية خاصة   

 .العامةلا يخضع للقانون العام كما أنه لا يخصص للمنفعة    ا اعتبارياشخص باعتبارها

والمنقولة التي ممتلكات الدولة أي الأموال العقارية  domaine الدومين ومعنى كلمة

تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة، ومنها ما يخضع 

والميادين ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه  الشوارعكلأحكام القانون العام 

 2جيرهاتأ الحكومة بيعها أو شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى

                                                                 

 23ص ،مرجع سبق دكره ،زكرياء ربيع و نصيرة لوني،1 

  7ص ، 2003سوريا، الحقوقية، الحلبي منشورات ،الدولة وموازنة الضريبية النظم عطية، فوزي2 
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 :أهمية الدومين 2.2

كان الدومين هو المصدر الأساسي في إيرادات الدولة إلا أنه قلت أهميته النسبية مع  

  .الدولة وتطور نشاطالتطور الاجتماعي 

مضى دومينا زراعيا بصفة أساسية وأن دخله كان يمثل جانبا  فيماإن دومين الدولة كان 

يراداته زراعي تناقصت أهمية الدومين ال ثم،هاما من الإيرادات الكلية للدولة   نسبةوا 

ثم تطورت صورة أخرى من الدومين هي  الحالي،للإيرادات الضريبية حتى مطلع القرن 

الدومين الصناعي والتجاري والمالي. وأخذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة تبعا 

نتاجي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بجانب كبير من النشاط الإ لازدياد

ن بقيت الضرائب المصدر الأول  حتى أصبحت تشكل جزءا هاما من الإيرادات العامة وا 

أهمية الدومين  يات الرأسمالية، وتعتمدفي تكوين هذه الإيرادات. لا سيما في الاقتصاد

ذه البلدان في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف هكمصدر للإيرادات العامة 

الاشتراكية فإن دائرة دومين الدولة تغطي كل أو  ديات، أما الاقتصاميادين الإنتاج فيها

كبر من بشكل أوتسهم إيراداته  والمالي،معظم فروع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري 

أما عن الدومين العام فليس له أهمية في تغذية الإيرادات العامة لأن  .العامةالإيرادات 

 الانتفاع.جانية القاعدة في الدومين العام هي م
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 أنواع الدومين: 3.2

  الدومين العام: .1

، وتخضــع لأحكام القـــانون العامةمؤسساتها ويقصــد به كل الأموال التي تمتلكها الدولة أو 

العام، وتكون مخصصة للنفع العام، ولا تتقاضى الدولة في العادة مقابل لقاء استخدامهم 

قد يكون الســـبب وراء ذلك هو أحيانا  ســـوما على الانتفاعلهذه الأموال، وقد تفرض الدولة ر 

رغبتها في تنظيم اســـتخدام هذه الأموال أو تغطية نفقات إنشـاء هذه الأموال بصـفة 

، وكذا الابار وغيرهاو  كالأراضيالطبيعية اسـتثنائية، وتتضـمن كل من الأملاك العمومية 

 .موانئ والمباني العامة وغيرهاالأموال العمومية الاصطناعية كالطرق وال

 الدومين الخاص: .2

العامة ملكية خاصــة وتخضــــع  مؤسساتهاويقصــد به تلك الأموال التي تمتلكها الدولة أو  

مخصصة للنفع الخاص، ويمكن التصرف  عامة، وتكونلأحكام القانون الخاص بصورة 

ـــــمل وهي ، وتدر إيرادات كبيرة عكس الدومين العام، ا بالبيعفيه ـ الأملاك الوطنيـة تشـ

ـــــيم الـدومين الخـاص لثلاث أنواع:  والبلدية.الخاصة التابعة للدولة والولاية  ـ ويمكن تقسـ

ــــنـاعي وتجـاري، ودومين  ـ ـ   :كمايلي مـالي دومين عقـاري، دومين صـ

 :ويتضمن ما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل في  الدومين العقاري

ـــــات، ويطلق عليه الدومين الفلاحي، والمناجم والمحاجر ا ـــــة والغابـ لأراضي الزراعيـ

ويطلق عليه الدومين الاســـتخراجي، وتســـاهم هذه الممتلكات في تحقيق الموارد 
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 واحتل الدومين العقاري أهمية .المالية التي يحققها الدومين العقاري في إجماله

طى، ثم بدأ هذا النوع يفقد أهميته إثــر زوال النظــام في العصور الوس تاريخية

الإقطاعي، وتوســـع الدولة في بيع هذه الأراضـــي وترك اســـتغلالها للأفراد، كما 

قلت أهميته أيضـــا نتيجة توســـع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أكبر 

  .منه

   جميع النشاطات الصناعية التي  ويشمل هذا النوع :والتجاريالدومين الصناعي

ـــــذه  بها تقوم ، حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بنشاط المجالاتالدولة في هـ

ـــــربح أو تقـديم خـدمـة للأفراد  بهدفالأفراد العاديين والمشاريع الخاصة،  تحقيق الـ

ـدولـة لـدورهـا مقـابـل مبـالغ غير احتكـاريـة، وقـد ازدهر هـذا النوع نتيجـة ترك ال

 المجالاتفي  زيادة تدخلهاالمتدخلة، و كـدولـة حارسـة واتجاهها إلى دور الدولة 

  .1الاقتصادي بالنشاط المختلفة المتعلقة

على ثمن السـلع التي تنتجها المشـاريع الدي يعبر العام "  الثمن»وتستخدم هنا 

وهو ثمن المنتجات  العامة والخدمات التي تؤديها تميزا له عن الثمن الخاص،

والخدمات من المشاريع الخاصة، ويتوقف تحديد الثمن العام على وجود مشاريع 

منافسة لها أو احتكار السوق. فإذا كانت تتنافس مع غيرها من المشاريع الخاصة 

                                                                 

 17ص  ،مرجع سبق دكره ،محمد الصغير بعلي، يسرى أبو علاء1 
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ـــــثمن يتحــدد في السوق طبقا للعرض والطلب، أما إذا كانت هذه  ـ ـ المماثلة، فإن الـ

تستطيع أن تحدد ثمنا أكثر ارتفـاعـا من الثمن الـذي  فإنها، بالسوق المشاريع تنفرد

كـان يحـدد في حـالـة الاحتكـار الخـاص، على أنـه لا يوجـد مـا يمنع من أن تحـدد 

ـــــذه الحالة ـ ـ إلى تسهيل  تهدف من ثمن السوق، إذا كانت أقل الدولة الثمن في هـ

قبال عليها دون النظر إلى ما تدره من الحصول على السلع والخدمة، وتشجيع الإ

 العمومية.إيرادات للخزينة 

 :يتمثل هذا النوع من الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية  الدومين المالي

كالأسهم والسندات وفوائــد القروض، وغيرها من الفوائد المسـتحقة للدولة، ويعتبر 

ازدادت أهميته في العصــر  الخاص، وقدهذا النوع من أحدث أنواع الدومين 

الحديث وحدث تطور في مضــمونه، فلم يعد مقتصــرا على حق الدولة في إصــدار 

النقود لكنه اتسـع ليشـمل الأسـهم بصـورة خاصـة، التي تمثل مسـاهمة الدولة في 

أموالها عن طريق شراء باستثمار المشـاريع الاقتصـادية المختلفة، أو قيام الدولة 

 .1ذات فائدة مرتفعةسندات 

 

 

                                                                 

 22 دكره، صحسين، مرجع سبق  مصطفى حسبن1 
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 المحاضرة السادسة

 من الرسوم: الدولة .ايرادات3

 ،رادالأف على تعرضها التي الخدمات خلال من الدولة عليه تتحصل مالي مورد الرسم يعد

 قيمة لها القضائية فالرسوم المقدمة، الخدمة هذه نوعية باختلاف الرسم قيمة وتختلف

 .أيضا الجمركية والرسوم معينة،

 تستخدمها ثمة ومن والانتظام، بالديمومة موارده وتتميز الدولة، موارد أقدم من الرسم دويع

 .عامة منفعة وتحقيق العامة نفقاتها تمويل في الدولة

 :وخصائصه الرسم تعريف 1.3

 أحد إلى أو الدولة، إلى جبرا الفرد يدفعه نقدي مبلغ " هو الرسم :الرسم تعريف 

 على يعود عام نفع بجانب الفرد، عليه يحصل خاص نفع مقابل العامة، هيئاتها

 ."1ككل المجتمع

حصوله على خدمة خاصة من  مبلغ نقدي يلزم الفرد بدفعه جبرا إلى الدولة مقابلأي انه 

الذي  هدا النفع الخاص بالنفع العامعلى أن يقترن  نشاط إحدى إدارات أو مرافق الدولة

                                                                 
 12ص،7032، المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر،العامة المالية في محاضرات طالبي صلاح الدين،1
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 بأداءبين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق  كله من تنظيم العلاقة المجتمعيعود على 

 .النشاط أو الخدمات العامة

 الرسم خصائص: 

 :1وهي بها، يتميز عامة خصائص للرسم أن لنا يتضح السابق التعريف على بناء

 

 أمر تصور يمكن ولا .نقدية صورة في الرسم دفع يتم حيث :للرسم النقدية الصفة-أ

 .التحصيل أم الانفاق عند سواء ،رادوالأف الدولة بين عاملللت النقدية الصورة غير آخر

 .واللوائح القوانين في وجودم ما هو وهذا

 لطلب يتقدمون الذينراد الأف جانب من راجب الرسم يدفع :للرسم الجبرية الصفة-ب

 عليه وجب الخدمة هذه بطلبرد الف تقدم فمتى للرسم، ملازمة الخدمة أن أي .الخدمة

 مقابل يكون أن الرسم في القاعدة أن ورغم.الرسم عليه يطلق محدد قدين مبلغ تقديم

 القاعدة هذه على يرد أنه إلا خدمة،

 :أمرين

 عدمه، من الخدمة في الرغبة على يقتصر للشخص المتروك الاختيار عنصر أن 

 السلطة أن أي الرسم، دفع على مجبر فهو الخدمة طلب الشخص اختار ما فإذا

 .المنفردة رادتهابإ الرسم تحدد وانما الخدمة، طالب مع تتفاوض لا العامة
                                                                 

 12ص ،مرجع سبق دكره ،زكرياء ربيع و نصيرة لوني،1 
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 وبالتالي الخدمة، طلب على الحالات من كثير في مجبرين يكونون قدراد الأف أن 

 رسوم حقوق المثال سبيل فعلى .الخدمة طالب في الاختيار عنصر يختفي

 أم ثانويال أم المتوسط أم الابتدائي التعليم في كان سواء في التعليم في التسجيل

 الشخصية البطاقات راجاستخ عندراد الأف يدفعها التي الرسوم تلك أيضا .الجامعي

 .إلخ...الطرقات في المرور رسوم ،راتالسيا قسائم على الرسوم ر،زات السفوجوا

 به تتعلق خاص نفع تحقيق إلى ذلكراء و  من يسعى الخدمة طالب إن :النفع صفة-ج

 هناك الخاص، النفع إلى بالإضافة كان وان .نآخرو  فيه يشاركه أن دون شخصيا،

 من مجموعه في الوطني الاقتصاد وعلى عامة بصفة المجتمع على يعود عام نفع

 عليها تتحصل راداتإي شكل على تكون والتي رادالأف يدفعها التي المبالغ تلك خلال

 والمتعددة المختلفة الدولة مشاريع على نفقات شكل على توزيعها لإعادة الدولة خزينة

 .الشعب عامة منها يستفيد

 :وفرضه الرسم تقدير 1.2

 تقدير في معينة قواعد تدخل حيث الرسم، قيمة بتحديد الدولة تستقل :الرسم تقدير 

 :1الرسم هذا

                                                                 

 22-22ص ص،7070العامة، جامعة البليدة، الجزائر، المالية في بهلولي فيصل، محاضرات1 
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 العامةرافق الم من الأساسي الغرض أن إلى أساسا القاعدة هذه تستند :الأولى القاعدة-أ

 بحتا، ماليا ليس الغرض أن أي الربح، تحقيق وليس دراللأف اللازمة الخدمات تقديم هو

 .الخدمة نفقة من أكثر للرسم ةالممثل الخدمة مقابل يكون أن يستوجب ما يوجد فلا ثم ومن

 تزيد أن لنشاطهارافق الم هذه مباشرة على يترتب أن لا يستوجب أنه القاعدة هذه ومبرر

 .نفقاتها على إيراداتها إي

 .له المقابلة الخدمة نفقة من أقل المقرر الرسم مبلغ يكون نأ :الثانية القاعدة-ب

 والخدمات الجامعي كالتعليم الخدمات ببعض تتعلق بل مطلقة، ليست القاعدة وهذه

 الخاص للنفع بالإضافة تمثل التي الخدمات، هذه طبيعة إلى ذلك ويرجع .إلخ...الصحية

 نفقات توزيع تستوجب العدالة اتمقتضي فإن ثم ومن ككل، المجتمع على يعود عاما نفعا

 طريق عن ككل المجتمع وبين) الرسوم دافعي (بها المنتفعينراد الأف بين رافقالم هذه

 .المختلفة بأنواعها الرسوم فرض

 الوضع هذا ويتعلق له، المقابلة الخدمة من أكبر الرسم يكون أن :الثالثة القاعدة-ج

 هو كما العامة، للخزينة مالية موارد يقتحق منها الغرض ويكون الخدمات، أنواع ببعض

 .العقاري والشهر التوثيق لرسوم بالنسبة الحال

تقرير  من الغرض لا ينفي ذلك فإن تنوعها، على القواعد هذه رغم أنه القول، خلاصة

 إلى بالإضافة العمومية، للخزينة موارد على الحصول منه الهدف مالي غرض هو الرسوم

 للدولة موميةالع رافقالم سير تنظيم
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 بل التنفيذية، للسلطة المنفردة رادةبالإ يكون لا الرسم فرض :الرسم فرض 

 ركنا يعد عيةيالتشر  السلطة موافقة فإن ثم ومن .عليها التشريعية السلطة رقابة يستلزم

 على بناء يتم أن فيه يكفي بل قانونا يستلزم لا فرضها كان وان .الرسوم فرض في أساسيا

 المناسبة الرسوم فرض الإدارة أو للوزيريخول  قانون يصدر أن ذلك من ويقصد .قانون

 وتعدد الرسوم أنواع تعدد هي ذلك، من الحكمة أما العامة،رافق الم تقدمها التي للخدمات

 سلطات من غيرها من أقدر تكون التنفيذية السلطة فإن ولذلك تقديرها، في المتبعة القواعد

 الرسوم لفرض واللوائح الإداريةرارات الق تكفي ثمة ومن ر،التقدي هذا ءراإجالدولة على 

 .1فرضها تجيز قوانين إلى تراراالق هذه تستند أن شريطة

ــم والإيرادات الأخرى: 3.3 ــ   الرســ

نظرا للتداخل الشـــــائع بين الرســـــم وبعض صـــــور الإيرادات العامة الأخرى لا بد من 

 .والغرامةتاوة الإثمن العام والضرائب وبينه وبين التفرقة بينه وبين كل من ال

 :يتشـابه الرسـم مع الثمن العام في أن كلا منهما يدفع في  الرسـم والثمن العام

سـبيل حصـول الفرد على نفع خاص له يتمثل في الخدمة التي يقدمها المرفق العام 

منتجات  ينة منفي حالة الرســـــم وفي الحصـــــول على ســـــلعة أو خدمة مع

في  يتشابهان، كما في حالة الثمن العام  المشــروعات العامة الصــناعية والتجارية

                                                                 

 22ص ،مرجع سبق دكره ،زكرياء ربيع و نصيرة لوني، 1 
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لتكاليف الخدمة المسـتهلكة أو أكبر أو أقل منها، يا أن كلا منهما قد يكون مســاو

ـــــة  ـ وأن الاعتبارات التي تدعو الدولة إلى جعل الرسـم أكبر أو أقل من نفقة الخدمـ

التي تدفعها إلى جعل ثمن المنتجات الصناعية أكبر أو أقل  اتها هي ذة قدمالم

من نفقة إنتاجها، ويتشابه الرسم مـــــع الثمن العام أخيرا في أن كلا منهما يتضمن 

كبيرة عن تكلفـــــة الخدمـة أو السلعة  زيادةضريبة مستترة أو مقنعة في حالة 

  .1المقابلة

  :من العام والرسم فتتمثل فيما يليأما أوجه الاختلاف بين الث

: فالثمن العام يدفع مقابل النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد من طبيعة المقابل 

السلعة التي تبيعها له المشـــاريع العامة الصـــناعية والتجارية، بينما يدفع الرســـم مقابل نفع 

  .لالعام الذي يؤديه المرفق للمجتمـع كك بالنفع خاص مقترن

ــم بناء على القانون أو القرار الإداري ــ العامة هي التي  الســـــلطةالرسم  : فإنيتحدد الرســ

تســـــتقل بتحـديـد قيمتـه دون تـدخـل من جـانـب الأفراد، أمـا الثمن العـام فـإنـه يتحـدد وفقـا 

شاريع الدولة ومشاريع لقوانين العرض والطلـب في ظـل قيـــــام المنافســـــة الكاملة بين م

الأفراد الصناعية والتجارية، أو طبقا لقوانين الاحتكارات وقواعدها إذا مـا تعلق الأمر 

  .بوجود حالة من حالات الاحتكار المالي للدولة
                                                                 

 22ص، 7073العامة، جامعة الوادي، الجزائر، لماليةا في محاضرات دريدي بشير، 1
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بواســطة مشــترى الســلعة  :اراييدفع الرســم جبرا عن الأفراد، بينما يدفع الثمن العام اخت 

ــــــروع الصـناعي أو يتجر فيها المشـروع التجاري ولا تتمتع الدولة في التي ينتجها المشــ ـ

 .سـبيل اقتضـائه بحق امتياز على أموال المشتري

: الذي للثمن العامبالنسبة  تناقص أهمية الرسوم كمصدر للإيرادات العامة، والعكس

التدخل في الحياة الاقتصادية  تتزايد أهميتـــــه نظـــــرا للاتجاه الحديث في الدول المختلفة إلى

نشاء الكثير مـــــن المشـــــروعات الصـناعية والتجارية   1وا 

 يتشابه كل من الرسم والضريبة في عنصر الإجبار، إلا أن الرسم والضريبة :

الاختلاف الرئيسي بينـهما يتمثل في أن الرسـم يفرض مقابل خدمة معينة يطلبها 

 ضافةبالإ منفعة خاصـة يشـبع حاجاته مباشرة الشـخص ويحصـل من خلالها على

أما الضـريبة  .ككل بصورة غير مباشرة المجتمعإلى المنفعة العامة التي تعود على 

كمصـدر مهم للإيرادات العامة فهي تفرض بدون مقابل، حيث تعتبر مسـاهمة من 

ة الشـخص في تغطية جزء من النفقات العامة، وترتيبا على ذلك فإن تحديد قيم

ـــــا الفرد، بينما تحديد مقدار  ـ ـ الرســـم يتم عادة على أســـاس الخدمة التي يحصل عليهـ

، فهناك بالضريبة الضريبة يتم على أساس القدرة التكليفية أو المالية للمكلف

إلى أن الرســم بالإضافة  .واضح في طبيعة كل من الرسم والضريبة اخـتلاف

                                                                 
 22ص ،المرجع السابق  دريدي بشير، 1
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ــــــرض إلا يفرض بناءا على قانون في صــو  ـ ـ ـ رة قرارات إدارية، أما الضــريبة فلا تفـ

ـــــانون يصـدر عن السـلطة التشـريعية نظرا لحسـاسـية ولخطورة المصـدر  ـ ـ ـ بقـ

 1.التمويلي

 2وعن الغرامة فيما يلي  تاوة: يختلف الرسم عن الإوالغرامة تاوةالرسم والإ 

ــــلطات العمومية على مالك هي مبلغ من المال يفرض من قبل الس . الاتاوة:1

قيمته بسـبب عمل قامت به الدول، كفتح  زيادةالعقار مقابل تحســــن قيمة العقار و 

عادة إلا إذا قامت  الاتاوةطريق عام، أو بناء جسـر قريب من العقار، ولا تفرض 

ـــــن في قيمة العقار، وبذلك  ـــــلطات العمومية بعمل مادي أدى إلى تحسـ  تاوةفالإالسـ

للمكلف صاحب العقار، بالنسبة  لا خيار فيهالاتاوة تختلف عن الرســـــوم، ففرض 

 .والخدمة تمت قسرا عنه، أما الرسم فالرغبة متـوافرة لدى المستفيد من الخدمة

هي مبلغ من المال تفرضـــــه الســـــلطات العمومية على الأفراد الذين  الغرامة: .2

لمخالفات الســــير  بالنسبة مة النافذة كما هو الحاليخالفون القوانين والأنظ

والبناء... الخ، وذا تختلف الغرامة عن الرســــم، فالغرامة تدفع نتيجـة وقـوع 

مخالفات، والقيام بتصرفات يحظرها القانون والنظم العامة، وهذا الأمر غير متوافر 

 .في وضع الرسم
                                                                 

 22 ، صذكرهبهلولي فيصل، مرجع سبق 1 

  232ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد 2 
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 المحاضرة السابعة

 لقروض العامة والاصدار النقديايرادات الدولة من ا. 4

 ايرادات الدولة من القروض العامة 

والاقتصادية  ليةلتنفيذ السياسة الما صدرا مالياأصبحت القروض في العصر الحديث م

التي تسعى لتنفيذها معظم الحكومات لاسيما بعد تطور مهام ووظائف الدولة ورغبتها في 

التمويلية لتجد الحل في القروض سواء  تهار تنفيذ العديد من المشاريع التي قد تفوق قد

مصدر  نهاكانت داخلية أم خارجية، فالنظرة إلى القروض أصبحت غير مقتصرة على أ

وسيلة تستخدما الحكومة ضمن  باتت غير عادي لتغطية بعض أنواع النفقات، ولكنها

 .سياستها المالية لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية

ـــــل  ض العـامـة:تعريف القرو  1.4 ـ ـ يعرف القرض العـام على أنـه: " مبلغ من المـال تحصـ

عليـه الـدولـة عن طريق الالتجاء إلى الجمهور أو المصـــارف أو غيرها من المؤســـســـات 

 ،"1مــــدة القرض وفقا لشروطه طوالالفوائد المالية، مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع 

ـــــراد أو نه: "عأ كما يعرف ـ ـ قد دين تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود مــــن الأفـ

المصـارف الهيئات المحلية أو الدولية، مع التعهد بوفاء القرض وفوائده للدائنين في التاريخ 

                                                                 

 23 ص ذكره، سبق مرجع حسين، مصطفى حسبن 1 
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ـــــدد للتسـديد وفقـا لشروط العقد ـ ـ وتلجأ الدولة عادة إلى القروض العامة في حالتين  ."المحـ

  :أساسيين

عندما تبلغ الضرائب حدها الأقصى، حيث يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمه  -

الأمثل، وهذا يعني أن المقدرة التكليفية الوطنية قد استنفذت، بحيث لا يعد ممكنا 

لا كان سلوكها مهددا للنشاط الاقتصادي  لجوء الدولة إلى مزيد من الضرائب، وا 

 .ومستوى المعيشة

فعل اجتماعية عنيفة، حتى قبل بلوغ مستوى الحالة  دودعندما يكون للضرائب ر  -

السـابقة، وهـذا يعـني أن للضــــرائب حدودا اقتصــــادية وحدودا اجتماعية تقيد قدرة 

الدولة على اســــتخدامها، عندئذ يصــــبح القرض وسـيلة فعالة بيد الدولة لتجميع 

يل النشـاط فإن عبء تمو لي بالتا، وبها المدخرات التي تعجز الضـرائب عن القيام

العـام يصـبح موزعا بين المقرضين والمكلفين بدلا من قصره على فئة مكلفي 

مورد غير منتظم بانها  الضرائب فقط، وعند ذاك لا تقتصر أهمية القروض العامة

ــــة المالية و ــــياسـ نما أداة فعالة من أدوات السـ بالتالي لتمويل النفقات العامة، وا 

 .اديةالاقتص
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  نواع القروض العامة:أ 2.4

 1فهي تقسم  اع متعددة بحسب وجهة النظر اليهاتنقسم القروض العامة إلى انو 

  الأجلقصيرة ومتوسطة وطويلة  إلى مدتهامن حيث  

  القروض الداخلية والقروض الخارجية  الىالمصدر: ومن حيث 

  ة إلى قروض اختيارية وقروض اجباري الاكتتابومن حيث حرية 

 

  جلالأالقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة : 

  تزيد عادة  لاللغاية التي تعقد لمدة محدودة  : هيالأجلالقروض قصيرة

عن سنة ويطلق عليها تعبير الدين السائر أو العائم وهي تعقد غالبا 

لمواجهة ما يسمى بالعجز النقدي وهو الذي ينشا من عدم توازن ايرادات 

 الايراداتشكل مؤقت. فهناك شهور من السنة تزداد فيها الدولة ونفقاتها ب

رادات في فترات اخرى عن النفقات الايالمحصلة عن النفقات بينما تقل هذه 

ويتم  جلالأ الواجب القيام بها فتضطر الدولة إلى اصدار القروض قصيرة

ويطلق ذلك بإصدار الدولة لسندات تشتريها المصارف والمؤسسات المالية 

ة أشهر وسنة. لاثانة وتتراوح مدتها في الغالب بين ثسم اذون الخز عليها ا
                                                                 

 307ص ،7002القاهرة، الأولى، الطبعة العربية، النهضة ردا العامة، المالية علم علي، الصعيدي، 1 
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 الإيراداتفترتين تتميز احداهما بنقص  وصل بين فأذون الخزانة هي حلقة

خرى بزيادتها ويمتاز هذا النوع من القروض بانخفاض سعر الاوتتميز 

 الفائدة المقررة عليه لما يمتاز به من ارتفاع في درجة سيولته

 فهي التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات،  :جللاتوسطة االقروض م

وهي تستخدم في الغالب لسد ما يسمى بالعجز المالي الذي قد يظهر في 

 العامة عن مواجهته اداتلإير انفاق العام وعجز الاالميزانية نتيجة لتزايد 

   فهي القروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات  :جلالاالقروض طويلة

في الغالب بين عشر وعشرين سنة أو أكثر وتلجا الدولة إلى مثل  وتتراوح

هذا النوع من القروض لتمويل المشروعات التنموية الضخمة أو لمواجهة 

 .المصاريف الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية

 المصدر: وهنا يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية ناحية  من 

 لية:القروض الداخ  

ـــــل عليها الدولة من الأشــــــخاص الطبيعيين أو  هي القروض التي تحصـ

في  الاعتباريين المقـيمين فوق أراضيها، وتتمتع الدولة عادة بحرية كبيرة

 تستطيع وضع الشروط التي تجـدهـا لأنهاالنوع من القروض،  هدا 

أجـل القرض المختلفـة للمقترض، وتحـدد المزايا ملائمـة، حيـث تبين 

ـــــذه القروض تحاول الدولة  ـــــداد، وفي مثل هـ ـ ومعـدل الفـائـدة وكيفيـة السـ
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ـــــتغلة بالمزايا  إغراء المقرضين العديدة التي يقدمها القــــــرض مسـ

ـــــارات الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية للأفراد لدفعهم إلى  الاعتبـ

  .1الاكتتاب في هذه القروض

  لقروض الخارجية:ا  

ــــــخص طبيعي أو اعتباري  ـــــل عليها الدولة من شـ ـ هي القروض التي تحصـ

ـــــارج البلاد أو من حكومات أجنبية، و تلجأ الدول إلى مثل هذه   مقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـ

القروض عندما تكون بحاجة إلى رؤوس أموال، وعـدم كفـايـة الإيرادات 

.كـذلـك تلجـأ للقروض الخـارجيـة  ـدخرات الوطنيـةالـداخليـة وعـدم كفـايـة الم

عنـد حـاجـة الـدولـة إلى عملات أجنبيـة لتغطيـة العجز في ميزان 

المـدفوعـات أو لـدعم نقـدهـا الوطني وحمـايتـه من تـدني قيمته، أو مــــــن 

ـــــل الحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية ضرورية  أجـ

  .ية حاجة السوق الداخليةلتلب
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  إلى قروض اختيارية وقروض اجبارية الاكتتابومن حيث حرية 

  قروض اختيارية: 

تقول القـاعـدة العـامـة أن القرض اختيـاري، إذ يكون للأفراد حريـة  

ـــــادية، لالاكتتـاب في القرض من عدمه وفقا  ظروفهم المالية والاقتصـ

ـــــندات القرض، وتلك بين الفائدة البالمقارنة و ـــــلون عليها من سـ تي يحصـ

 نهمالتي يحصـــلون عليها من فرص الاســـتثمار الأخرى، ومن ثم فإ

يقررون الاكتتاب من عدمه في ضوء مصـلحتهم الخاصة في المقام 

الأول، فالدولة في هذا الصدد لا تستخدم سلطتها السيادية في عقد 

  .القرض

  إجبارية:قروض 

 تهاطر الدولة إلى عقد القروض الإجباريـة، حيـث تســـتخدم ســـلطقد تض

فلا يكون للأفراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه بل  الســـيادية،

ـــــا للأحكام التي يقررها القانون ـ ـ  1.يجبرون عليه، وفقـ
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  التنظيم الفني للقروض العامة: 3.4

حيث  ، مناتهاتصــــل بعملية الإصــــدار ذيتطلب عقد القروض العامة تنظيما فنيا ي

 الأعباء المالية والتخفيف منهابانتهاء  شروطها وطرقها المختلفة وانقضائها

  : العاممبلغ القرض 1. 

ـــــبق من طرف  ـ ـــــكل مسـ ـ إن مبلغ القرض المطروح للاكتتاب قد يكون مبلغا محددا بشـ

من قيمته معنى ذلك أن القرض قد  بأكثر ابالدولة أو غير محدد، فإذا حدد وتم الاكتت

قيمته، في مثل هذه الحالة يخصـص لكل مكتتب سـندات تتناسـب  مرة منمن  بأكثر غطى

اكتتب به، أما في حالة تحديد مبلغ القرض من قبل الدولة، وخصــوصــا عندما ما مع 

تخصص  نهافإتخشــى الجهة التي أصــدرت القرض من تغطية المبلغ المحدد للقرض، 

لمعدل الفائدة فيجب التمييز بين بالنسبة  أما بها لكل مكتتب كامل السندات التي أكتتب

ـــــدل المنصـوص عليه  ـ ـ ـــــو المعـ ـ ـ ـ المعدل الإسمي والمعدل الحقيقي لها، والمعدل الإسمي هـ

مال في سـندات الإصـدار للقرض، أما المعدل الحقيقي هو الفائدة مقدرة بنسـبة رأس ال

ـــــتحق  الذي دفع فعلا، وبعد تحديد معدل الفائدة تحدد الدولة مواعيد دفع الفوائد التي تسـ
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ـــــندات في المستقبل، فقـد تكـون مواعيد الدفع نصف سنوية أو سنوية حسب  على السـ

  .1الحال

 

تستلزم القروض العامة عند إصدارها عدة إجراءات قانونية  إصدار القرض العام: . 6

 :وشروطهاض يمات تقنية بعمليـــة إصدار القر تنظو 

 القرض العام العملية التي  بإصدار : يقصـدماهية إصـدار القرض العام

ـــــى المبـــالغ المكتتب ـ ـ عن طريق طرح  بها بمقتضـاها تحصـل الدولة علـ

فيها وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع  بالاكتتاب سندات، يقوم الأفراد

 لمفعولسـاري ا

ونظرا لأهمية إصـــدار القرض العام فإنه يتطلب صـــدور قانون خاص به من  

طرف الســـلطة التشـــريعية في الدولــة، ويرجع ذلك إلى أن خدمة هذه القروض 

من دفع الفوائد والوفاء بقيمتها يتم من حصيلة الضرائب، وبما أن الضــريبة 

أن يصــدر بقانون إلا أن قانون تفرض بقانون فإن القرض يجب هو الآخر 

إصــدار القرض العام هو مجـــــرد قـــــانون شكلي، حيث يتضمن موافقة السلطة 

قرض عام بمبلغ معين، وطبقـا لشـروط  بإصدار التشريعية على قيام الدولة
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للمكتتبين فيه المزايا  والضمانات معينة وعلى أساس منح مجموعة من 

 .1ـاب في سـندات القرضتشجيعا لهم علـى الاكتت

  ـندات حكومية س شكلسـندات القرض العام  تأخذ :العامأنواع سـندات القرض

تقـوم بطرحها لعملية الاكتتاب العام، وقد تكون إسمية أو  تصـدرها الدولة، ثم

   مختلطةلحاملها أو 

 :ث تكون الســندات إسمية إذا اشــتملت على اســم مالكها، حي الســندات الإسمية

ـــــجـل خـاص ـ تقيـد فيـه أسمـاء المكتتبين في القرض  لـدينبها  تقوم الدولة بمســك سـ

ـــــندات إلا إذا تم تغالعـام تودعـه في وزارة المـاليـة، ولا تنقـل ملكيـة ه ت ير ـذه السـ

ـــــند لا تدفع إلا لمن تكون الملك البيانات ية الواردة في الســــــجل، كما أن فائدة السـ

من السرقة والضياع، غير أن  أصحابهاتحمي  فإنهابالتالي ومسجلة على اسمه، 

 .تداولها غير مرن

  بالتالي : لا تحتوي السـندات لحاملها على اسـم المالك لها، والسـندات لحاملها

لا تخضـع للشـروط المذكورة في السندات الإسمية، وتنتقل ملكيتها بمجرد فإنها 

  ) الحيازة في المنقول سند الملكية)بها باليد  التسليم
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  مزايا وســطا بين النوعين الســابقين، حيث تجمع  شــكلاتأخذ  :الســندات المختلطة

 البياناتنقل ملكيتها إلا بعد تغيير  وعدمبالتسجيل  الســندات الإسمية فيما يتعلق

وائد، حيث لحاملها، من حيث تحصيل الف الســـنداتمزايا ، و الســـجلالمثبتة في 

 .1معين تاريخ التي تدفع لحاملها في بها الفائدة ترفق

 رض العام : تقوم وزارة المالية بتحديد شروط القأساليب إصدار القرض العام

وفقا للظروف السائدة، وهناك ثلاث طرق يمكن  وتفاصيله وتنظيم أحكامه

  2هي:للدولة أن تلجأ إليها في إصدار القرض العام 

 ــر: الاكتتاب العام ــ ــ ـــــندات وتعتمد الدولة في هذه ا المباشـ لطريقة على طرح سـ

 ض العام للجمهور مباشـرة للاكتتاب فيها، معلنة عن بدء ميعاد الاكتتابالقر 

وتتميز هذه الطريقة،  .الممنوحة للمكتتبين فيه المزايا، وشروط القرض و نهايتهو 

على  بانها توفرلحاضـر، أكثر طرق الإصـدار شـيوعا في الوقت ا باعتبارها

ـــــة مبــــالغ العمولة التي كان من الممكن أن يحصل عليها الوسطاء كما  ـ ـ الدولـ

الكاملة على عمليات الإصدار، سيطرتها تمتاز بفرض الدولة لرقابتها الفعالة و 

اقتصاديات ويتطلب اللجوء إلى هذه الطريقة أن تتوافر الثقة لدى الأفــــراد في 

  .وماليتهاالدولـة 
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 :وفي هذه الحالة يتم إصدار القرض العام عن طريق  الاكتتاب عن طريق البنوك

قيام الحكومة ببيع سـنداته لبنك أو لعدة بنوك، وتقوم هذه البنوك بعملية تصريف 

السندات وبيعها للأفراد الراغبين في الاكتتاب مقابل عمولة معينة، ومن مميزات 

ــمان الدولة تصــريف جميع الســندات كما تضــمن بيع الســندات للبنوك هو ض

ــــــرض وحصـولها بسـرعة على الأموال التي تريدها، وتلجأ الحكومات  ـ ـ تغطية القـ

تغطية القرض مما يعرض  لهذه الطريقة عندما تخشـى عدم إقبال المدخرين على

ـــــوء، وما يعيب هذه الطريقة هو حرمان الدولة من مبل غ كبير نسبيا سمعتها للسـ

 .تدفعه كعمولة للبوك يتمثل فيما

  :ــة تســـتطيع الدولة أن تلجأ إلى بيع ســـندات القرض العام  الاكتتاب في البورصـ

أو طرحها في بورصـــة الأوراق المالية، وغالبا ما تلجأ الدولة إلى هذه الطريقة إذا 

ـــــه محدود وكانت الدولة ف ي غير حاجة عاجلة إليه، كان المبلغ المطلوب اقتراضـ

وتتميز هذه الطريقة بســـــهولتها وبســـــاطتها واختصـــــار كلفة العمولة وتمكين الدولة 

من متابعة تقلبــــات أسعار الأوراق المالية والبيع في أنسب الأوقات ومع ذلك 

 محدودة المدى ذلــــك لأن الدولـة لا تستطيع أن تعرض كميات أنهايؤخذ عليها 

لا انخفض سعرها  .كبيرة من السندات في وقت واحد وا 
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 :الشروط عام بالكثير من  يقترن إصدار القرض شروط إصدار القرض العام

المالية والمزايــا الــتي تمــنح للمكتتبين، ولا يخلو قرض عام من تحديد الفائدة 

أخرى  قرض، ولكن هناك شـــروط ماليـــةالسنوية التي يحصل عليها الم

ر للمقترضين بقصد تشجيع الإقبال على الاكتتاب في القرض متيازات قد تقر وا

 1أهمها 

 تحدد الدولة عند إصــدار القرض العام ســعر الفائدة المقرر له، الفائدة الســنوية :

وتتخذ الحكومة ســعر الفائدة الجاري في الســوق المالية أســاســا لتحديد ســعر فائدة 

بحســب حالة ائتمان الدولة، النقصان أو  بالزيادة لتغيير فيهالقرض، مع مراعاة ا

ومقدار المبلغ المقترض، ومدة القرض، والتغيرات المنتظر أن تطرأ على ســعر 

  .الفائدة في السوق

 ـــــدار القرض المـال المحـافظـة على قيمـة رأس ـ تعهـد من جـانـب ب: قـد يقترن إصـ

لقيمة سلعة  بالمراعاة هبا أو ما يوازي قيمة الذهب، أوالـدولـة برد المـال المقترض ذ

أخرى معينة، وذلك بقصد إدخال الطمأنينة إلى نفـوس أصـحاب رؤوس الأموال 

سيستردون المبلغ الذي أقرضوه بحسـب  انهمالذي يخشون تدهور قيمة العملة، إذ 

                                                                 

  716-712ص ،  7032محمد خالد المهايني، المالية العامة، دار الثرى للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر،  1 
 



العامة المالية مطبوعة  

 

 

79 

ــــــت القرض، غير أن الحكومات التي تتمتع بمركز مالي  ـ ـ سـليم لا تقبل هذا قيمـة وقـ

  .الالتزام لأنه يلقي ظلا من الشـك على القيمة المستقبلية لعملتها المحلية

 :يقصد بمكافآت السداد أو جائزة السداد، مبلغ من المال يحصل  مكافآت السداد

عليه حامل سند القـرض العام عند سداد قيمته علاوة على ما يكون قد دفعه فعلا 

 .للحكومة عند الاكتتاب

 :وقد تتضـمن سـندات القروض العامة جوائز اليناصـيب، تتعهد  جوائز اليناصـيب

في أوقات  في القرعة الدولة بدفع مبلغ كبير من النقود لبعض السندات التي تخرج

 الاستهلاك

 خاصـة للمقرضـين سـوى مجرد  ضماناتيعقد القرض العام عادة دون  :الضمانات

أن يكون القرض محل احيانا وض، ولكن يحدث القر  شروط باحترام التزام الدولة

  .خاصة قد تكون شخصية أو عينية ضمانات

  :للمكتتبين في السندات العامة أحيانا التي تمنح  المزايامن  الإعفاء من الضرائب

ـــــد يكون الإعفاء مقصـورا على ضـريبية أو ضـرائب  ـ ـ الإعفاء من الضرائب، وقـ

أنواع الضـرائب الموجودة بحيث لا تمتد إلى  معينة، وقد يكون شـاملا لجميع

 ايراداته. وسندات القرض العام 

 الثقة زيادة : وقد تعمل الحكومة على قبول السندات العامة في تسديد الضرائب

ـــــدين العام، فتقرر قبولها بقيمتها الإسمية بدلا من النقود  ـ ـ ـ ـ ـــــندات الـ العامة في سـ
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هذه الميزة قد تؤدي إلى اســـتهلاك الدين قيل الوقت  لتســديد الضــرائب، ولكن

المناســـب للدولة، كما قد تؤدي إلى إنقاص الحصـــيلة النقدية للضـــرائب التي تحتاج 

  .العامة نفقاتهاإليها الدولة لسد 

 انقضاء القرض العام:  .3

قــروض العامــة يتم انقضاء القرض العام برد قيمته إلى المكتتبين فيه، وتنطبق على ال

كان ذلك ممكنا، وقد يتم تخفيف الدين  طالما الديون بالوفاء بهاقاعدة وجوب التخلص من 

بتخفيض سعر الفائدة المقررة عليه، ويمكن تحديد طرق انقضاء  بـــه أوبالوفاء  إمـــا

 1يلي:القرض فيما 

 ه، ولا إلى المكتتبين في بأكمله ويقصـد به رد قيمة القرض :بالقرض الوفاء

محددة  للقروض بالنسبة يتصـور انقضـاء القرض العام بواسـطة الوفاء به إلا

المبلغ، لكي تتمكن الدولة من تدبير سـدادها من مواردها العادية، ولذلك من 

لقروض الضـــــخمة، حيث يكون من الصـــــعب على  بها غير المتصـــــور الوفاء

 .ـل يـتم استهلاكها على عدة سنواتالدولة تســـــديدها دفعة واحـدة، ب

   الأجـل، عنـدمـا  رـيبـه قيـام الـدولـة بتحويـل القرض قصــــــ صدويق ض:تثبيـت القر

ــــــط أو طويل الأجل، ويتم التثبيت عن طريق إصـدار  ـ ـ يحـل أجلـه إلى قرض متوسـ
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ـــــع ا لسماح قرض متوسـط أو طويل الأجل بنفس مبلغ القرض قصير الأجل مـ

 أذوناتفي القرض الجديد عن طريق تقديم  بالاكتتاب لحملة سندات الأخير

ـــــير الأجـل في يملكونهاالخزينة العموميـة  ـ ـ ا، وعنـدئـذ فـإنـه يتم تثبيـت القرض قصـ

ـــــحـاب السندات الاكتتـاب في القـرض الجديد ـ  .الحـدود التي يقبـل فيهـا أصـ

الخزينة على الاكتتاب  أذوناتإذا ألزمت الدولة حاملي  ااريوقد يكون التثبيت إجب

في القرض الجديد متوســط أو طويل الأجل، ويكون ذلك عادة في حالة  تهمبســــندا

ـــــه، ويترتب عن ذلك  ـ ـ ـ ـ ـ عدم قدرة الدولة على رد قيمة القرض عند حلول أجلـ

م، ولذلك فلا تلجأ الدولة إلى العا ر بائتمانهاالثقة في مالية الدولة مما يضـــضـــعف 

 حالات نادرة.التثبيت الإجباري إلا في 

 :بســـــعر فائدة منخفض محل  جديدويقصـــــد به إحلال قرض  تبديل القرض

قرض قديم بســـــعر فائدة مرتفع، وهـذا التحـديـد في الـدين يترتـب عليـه عـبء 

يـوفر الوقـت  الدين بانهبـديـل خـدمـة الـدين على الخزينـة العموميـة، ويتميز ت

  :والجهد والمال، ولهذه العملية شروط أهمها

سيختارون رد انهم الثقة أن تتوفر ثقة المقرضين في الدولة، فإذا لم تتوفر هذه -

 القرض دون تجديده؛ 
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أن تكون الفائدة المقترحة للقرض مســــاوية على الأقل للفائدة الجارية في الســــوق  -

لا فإن المقترضين سيفضلون إقراضها للغير بسعر الفائدة أو أعل ى منها قليلا، وا 

 الجاري في السوق؛ 

 نألا تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة، وعادة ما تلجأ الدولة ضــــما-

ـــــر لنجاح عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومنها إعفاء القرض من الضــــرائب  المزايا ار بعضلية التبديل إلى إقـ

كافأة مالية لمن يقبل التبديل، أو تحديد مدة قصــــيرة لــــرد القرض إذا كان أو منح م

القرض الأصلي غير محدد المدة، أو رفع سعر الفائدة عن السعر الجاري في 

إذا قامت الدولة بتخفيض سعر الفائدة ريا وقد يكون التبديل إجبا .السوق ولو قليلا

المالية للدولة ويضعف الثقة  السمعة يضـــــردون موافقة الدائنين، وهذا التبـــديل 

ـــــعر الفائـدة ويكون  تعلن الدولة رغبتها في تخفيض يكون اختياريافيها، وقد 

الخزينة حرية الاختيار إما أن يقبلوا تخفيض الفائدة وتبديل  أذوناتلحاملي 

ـــــة القرض الأصــلي، هذا  ـ ـ ـ أشــكالا متعددة  التبديل يأخذوالقرض، أو أن يسـترد قيمـ

  .أهمها التبديل المتكافئ، التبديل مع دفع الفرق، وأخيرا التبديل غير المتكافئ

 :ويقصد به رد قيمة القرض بصورة تدريجية على المكتتبين،  استهلاك القرض

ويترتب على ذلـك إيقـاف الفائدة المقررة عليه أي تخفيض العبء المالي على 

ستهلاك أكثر الطرق الفنيـــة شـــيوعا لانقضاء الخزينة العمومية، ويعد الا

القروض العامة، وخاصة القروض متوسطة وطويلة الأجل، ويتم الاستهلاك 
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بصورة تدريجية خلال فتـــرة معينة، حتى إذا انتهت هذه الفترة تكون الدولة قد 

  .أكملت تسديد القرض

تي تحدد لها الدولة للقروض المؤقتة ال يا بالنسبةويكون الاســــتهلاك إجبار 

ميعادا تلتزم به ســــدادها، ويتم الاسـتهلاك التدريجي في هذه الحالة بعدة صـور 

منها الاسـتهلاك العام على أقسـاط سـنوية محددة، وفي هذه الحالة تدفع الدولـــة 

من أصل  وجزاءلحاملي السندات جميعهم قسطا يتضمن الفائدة السنوية سنويا 

، ويتم ذلك عن طريق إخراج بعض الاستهلاك بالقرعةـــتم القرض، وقـــد ي

 الاسمية بالكامل بطريق القرعة على أن تسـدد لحاملها قيمتها سنويا السـندات 

عندما يكون للدولة الحق في أن تقوم بتسديد اختياريا وقد يكون الاستهلاك 

للقروض  النسبةعادة بالقرض في الوقـــــت الـــــذي تـــراه مناسبا، ويطبق ذلك 

لها المؤبدة، إذ لا تكون الدولة ملزمة برد القرض في أجل معين بل يكون 

المنفردة أن تحدد أجل هذا الرد، كما يتوافر لها هذا الحق بصــــورة  بإرادتها

 .ذات الأجـل جزئية في حالة القروض

 لتضخمبا الإصدار النقدي الجديد "التمويل :" 

والاستثمارية منها خاصة  تمويل نفقاتها عامةث إلى تلجأ الدولة في العصر الحدي

" وذلك عن طريق بالتضخمإلى الإصدار النقدي الجديد، أو ما يسمى "التمويل 

وسائل الدفع لإصدار النقدي الجديد أو عن طريق التوسع في الائتمان  زيادة
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ي المصرفي، وتتمثل عملية الإصدار النقدي في خلق كمية إضافية من النقد الورق

يتم استخدامها في تمويل النفقات العامة وفق ضوابط تحكم عملية الإصدار هذه 

من حيث الكمية والجهة التي تشرف على الإصدار، ولا تلجأ الدولة لهذا الأسلوب 

في التمويل إلا عندما تعجز الإيرادات العامة العادية كالضرائب والرسوم والقروض 

على ذلك فإن الإصدار النقدي الجديد يتلاءم وغيرها عن مواجهة النفقات العامة، و 

 مع فكرة وجود العجز المنظم في الموازنة العامة

من خلال  نفقاتهاالدولة خلق كميات إضافية من النقود لمواجهة بإمكان و   

الاقتراض من البنوك التجارية التي تستطيع خلق نوع جديد من النقود يطلق عليه 

بية"، ومن ثم إضافة كمية جديدة إلى وسائل الدفع، "نقود الودائع أو النقود الكتا

 .1الجديدالإصدار النقدي  لنهائي للاقتراض لا يختلف عنه فيلتالي فإن الأثر اباو 
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 المحاضرة الثامنة

 . ايرادات الدولة من الضرائب5

أن هذا الدور مازال  بالرغم منو ية كأداة تمويلية في يد الدولة، تعتبر السياسة الضريب

نوعيا تبعا لتغير مهام الدولة، التي بعد أن تخلت عن حيادها أصبحت  ولكنه تغيرائما، ق

 الوضع الاقتصادي ىتستعمل الضريبة كأداة للتأثير عل

  .العديد من الأهداف والاجتماعي لتحقيق 

الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية للدول.  نهاويمكن تعريف السياسة الضريبية على أ

من  المجتمعالدخل لجميع أفراد  ياتعن طريقها التأثير في مستو  تطيع الحكوماتوتس

 تعتبر المصدر الرئيسي لإيراد الدولة،  نهاأ والشركات كماالخواص 

ت الكبرى كما يامجال الاستثمار المباشر أو السيطرة على بعض الاقتصاد وخاصة في

ي وعن طريق سلطة الدولة في هي الحال في الدول التي تتبع أسلوب التخطيط المركز 

 1السائدةالظروف التحكم بمستوى الضرائب أي برفعها أو خفضها حسب 

 : تعريف الضريبة وخصائصها:1.5

" اقتطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد  نهاعلى أ Jese عرفها الفقيه الفرنسي جيز 

بمفهوم أوسع وأعم  وبدون مقابل قصد تغطية الأعباء العامة"، ثم عرفها نهائيةبطريقة 
                                                                 

 302ص  دكره،محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق  1 
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"استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص  بانها Methilوأشمل الأستاذ 

، وبلا مقابل بقصد تغطية نهائيةالتكليفية، بطريقة  وفقا لقدراتهمالطبيعيين والاعتباريين 

الأعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة"، و هناك من عرفها "فريضة مالية نقدية تؤديها 

العامة، وتحقيق الأهداف النابعة  تهاتمويل نفقابهدف  من الأفراد بدون مقابل لة جبراالدو 

 .من مضمون فلسفتها السياسية 

ذات دلالة واحدة تتمثل في نها وعلى الرغم من تعدد التعريفات التي أوردها المختصون فإ

ادية واجتماعية، فريضة إجبارية، ولها أهداف مالية واقتص نهامبلغ من المال، وأ نهاأ

  وتفرض بدون فلا ينتظر دافع الضريبة أن تعود عليه فائدة خاصة جراء دفعه للضريبة

 1:الضريبة فيما يلي خصائصيمكننا من خلال التعاريف السابقة الذكر حصر 

 

يعتبر فرض الضريبة وجبايتها عملا من أعمال  :نهائية الضريبة إجبارية وبصفة.1 

ذلـك أن فـرض الضـريبة وجبايتهـا يسـتند إلى الجـبر ويترتـب علـى  السلطة العامة، ومعـنى

ذلـك أن الدولـة تنفـرد بوضـع النظـام القـانوني للضـريبة، فهـي الـتي تتحـدد دون اتفـاق مـع 

دائهـا وكيفيـة تحصـيلها، فالضـريبة لا تفرض باالمكلـف وعـاء الضـريبة وسـعرها والمكلـف 

  ؛بها الدولة والمكلف نتيجة الاتفاق بين
                                                                 

 62 ، ص7070البويرة، الجزائر ، العامة، جامعة المالية في مداحي محمد، محاضرات 1
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ت يامن الواضح أن نظام الضرائب العينيـة يلائـم الاقتصـادالضريبة فريضة نقدية:  .2

العينيـة، وهـي تلـك الـتي تقــوم علــى المبادلــة العينيــة، ولا تعــرف النقــود إلا في حــدود 

ت النقديـة، فالضـريبة ياالاقتصـاد تمعــات المعاصــرة الــتي تقــوم علــىلمجضــيقة، أمــا في ا

 نهاالعينيـة لا تطبـق، ونجـد أن الضـرائب النقديـة تشـكل القاعـدة العامـة للضـريبة، ذلـك أ

 الشـكل الأكثـر ملائمـة للاقتصـاد النقـدي وللنظـام المـالي المعاصـر

أن يحصل  المقصود هنا أن الممول يقوم بدفع الضريبة دون الضريبة بدون مقابل:. 3

مقابلها على نفـع خـاص بـه، ولـيس المعـنى أن دافـع الضـريبة لا يسـتفيد منهـا، بـل علـى 

العكـس مـن ذلـك، فإنـه يسـتفيد بصـفته واحـد مـن الجماعة أي من إنفاق حصيلة الضريبة 

  العامة؛على المرافق 

خاص تقدمه للمكلف  الدولة لا تفرض الضريبة مقابل نفع ان تحقيق النفع العام:. 4 

 الغرض من الضريبة هو تحقيق منفعة عامة  بل انإضافة  دائهابأ
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  :1الضرائبأنواع  2.5

 : الضرائب على الدخل. 1

نه " إيراد يتجدد أو يتكرر بصفة دورية مع بقاء أيعرف الدخل عند الاقتصاديين والماليين 

ون رأسمالي كالريع من العقارات المصدر واستمراره، وهو ينتج عن مصادر مختلفة، فقد يك

والودائع، وقد يكون مصدره العمل كأجرة العامل والموظف، وقد يكون مصدره رأس المال 

التجارة والصناعة والخدمات الزراعية "، أما تعريف الدخل الخاضع للضريبة وحسب  مثل

خلال فترة نظرية المصدر فهو عبارة عن كل قوة شرائية نقدية جديدة تتدفق بصورة دورية 

، وعليه، فإن الدخل له خصائص بالمصدرزمنية معينة، يمكن استهلاكها دون المساس 

كالدورية، وبقاء المصدر، وصيانته، واستغلاله بشكل أمثل، وكذلك إمكانية تقييم  بها يتميز

 .الدخل

 :وتشمل ضريبة الدخل أنواع نذكرها 

 ل المكلف الذي فإن دخلهذا النوع وفقا : الضريبة العامة على مجموع الدخل

يجمع في وعاء واحد بغض النظر عن اختلاف  نةحصل عليه خلال الس

تجارية أو صناعية أو فوائد أو دخل عقاري، باح مصادره سواء كان من أر 

 واحدة؛وتفرض عليه ضريبة دخل 
                                                                 

 22ص ، 7000والتشريع الضريبي، دار الثقافة، عمان، الأردن،  أعاد حمود القيسي، المالية العامة 1
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 :يختلف هذا النوع عن سابقه في أنه يتم  الضريبة النوعية على فروع الدخل

لتالي بال على كل نوع ومصدر مستقل عن الآخر، و احتساب ضريبة الدخ

  تفرض عليه أكثر من ضريبة واحد حسب تعدد واختلاف مصادر الدخل

الضريبة التي تفرض  أنهاتعرف الضريبة على رأس المال  الضرائب على رأس المال:.2 

على اقتناء المال وتملكه بغض النظر عن كونه أنتج أم لم ينتج، وهناك طرق مختلفة 

  لتاليكاتطبيق هذا النوع من الضريبة نوضحها ل

  ذه الطريقة يتم فرض ضريبة على رأس : في هالمالالضريبة على تملك رأس

النظر عن شكله أو طريقة الحصول عليه أو كونه  المال الذي يملكه الفرد بصرف

غير منتج، فأما الحد الإيجابي لهذا النوع فإنه يحض ويشجع أصحاب او منتج 

موال للاستثمار وعدم الاكتناز لتعويض ما ستفرضه الدولة على رأس رؤوس الأ

ماله، وأما الحد السلبي لهذا النوع من الضريبة فإنه يتسبب في هجرة رؤوس 

إلى الخارج مما يفقد الدولة ميزة استثمار هذه الأموال داخلها، لذا فإن الأموال 

كالأزمات والحروب التي الدولة لا تفرض هذه الضريبة إلا في حالات استثنائية 

 تجعل الدولة بحاجة إلى الأموال ؛ 

 :يفرض هذا النوع على الأموال المكتسبة التي  الضريبة على رأس المال المكتسب

في الحصول عليها كالإرث والوصية، وعلى الرغم من أنه  جهدا لا يبذل الشخص
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دول كألمانيا، مصدر دخل وفير لخزانة الدولة فإنه لا يطبق إلا في القليل من ال

 1فرنسا

  يشبه هذا النوع إلى حد كبير سابقه في أنه يفرض  :المالالضريبة على نمو رأس

، وفي أنه لا يطبق إلا في دول المال، والتي لا يبذل المالفي رأس  يادةعلى الز 

 مصرو يا فيها المالك جهد قليلة كألمانيا، فرنسا، سور 

تعتبر الضرائب على النفقات إحدى أنواع الضرائب غير  الضرائب على الإنفاق:.3

المباشرة الرئيسية التي تمتاز بسرعة جبايتها، فهي تفرض على الأشخاص عند استخدام 

سعر السلع بمقدار هذه  يادةبز  حصلدخولهم لسد حاجتهم بشرائهم السلع والخدمات، فهي ت

نما تفرض لا تميز ب نها، حيث أالمخفية الضريبة الضريبة، وتسمى ين الأغنياء والفقراء وا 

عدالة الضريبية، وللضريبة على الإنفاق عدة بالعلى السلع والخدمات لذا فهي لا تتمتع 

 :2يليأنواع نوضحها فيما 

 :وكثرة العدد، بالتنوع هذا النوع من الضرائب يتميز  الضرائب النوعية على النفقات

 ؛ ري واستعماله شائعمنها ما هو ضرو لكونه يصيب حاجة الإنسان التي 

                                                                 

 20المرجع السابق، ص  أعاد حمود القيسي، 1 
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 :ضريبة تفرض على سلع لا يستطيع الإنسان  الضريبة على السلع الأساسية

رز والماء، ويعتبر هذا الاستغناء عنها كالخبز، الملح، الدقيق، مشتقات الألبان، الا

النوع من أهم الموارد المالية للخزانة العامة، ولا يراعي القدرة التكليفية للفرد، لذلك 

بحيث لا  تهاتشريعات الضريبية المعاصرة العمل على تخفيض معدلاحاولت ال

  بعبئها؛يشعر المكلف 

 :وهي ضرائب تفرض على سلع غير  الضرائب على السلع ذات الاستعمال الشائع

لا يستغنون عنها كالتبغ، ولكن لكثرة استخدامها أصبحت سلع لأفراد لأساسية 

تفرض على سلع غير ضرورية  نهاا لأ ،انسبيضريبة عادلة  الشاي والقهوة، فهي   

على الطبقات  تهافي الأصل وكذلك تعتبر ضريبة ذات دخل مرتفع، وتشتد وطأ

 معتدلة؛المالي لجعلها  بالمشرعالوسطى والفقيرة الأمر الذي أدى 

 :تفرض على سلع يمكن التخلي عنها، ولا يقبل  الضرائب على السلع الكمالية

ي ضريبة طوعية ليس فيها عنصر الإكراه المالي عليها إلا أصحاب الثروات، فه

النوع من  أو المعنوي كما في حال الضريبة على السلع  الأساسية، وأصبح هذا

  العالم؛كثير من دول  في مطبقالضرائب 

 :تفرض هذه الضريبة على جميع النفقات التي يقوم الضريبة العامة على النفقات 

ل خدمة معينة، وهذا النوع يصيب عامة السلع الأفراد سواء بشراء السلع أو بد بها

ختلاف السلعة والخدمة، باوالخدمات التي يستفيد منها الأفراد، ويختلف سعرها 
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تمع لمجتشمل نفقات انها وأهم ما يميز هذا النوع من الضرائب وفرة الحصيلة لأ

 تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعبة التطبيق بسبب صعوبة نهاكمله، وما يعيبه أبأ

تحديد مجموع نفقات الفرد بصورة دقيقة، ومن صورها الضريبة على المبيعات التي 

تتم في أي دور من أدوار تداول البضاعة من مرحلة إنتاجها حتى مرحلة 

استهلاكها، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على مبيعات السلع والخدمات 

 .في معظم دول العالم نتشاره الواسعباالمقدمة للأفراد، ويتميز هذا النوع 

  :ومن الأمثلة  عدة،تتخذ هذه الضرائب أشكالا الضرائب على التداول والتصرفات

لهذا النوع ضريبة الطابع يحصل من خلال لصق طوابع على المستندات أو 

رسوم، ولكن ما يجعلها  التشريعات معظم أن من الرغموعلى ضرائب التسجيل، 

من الضرائب أصبحت تفوق الخدمة التي تؤدى ضريبة وليس رسوم قيمة هذا النوع 

نظيرها، ولا علاقة لها بتكاليف الخدمة التي تؤديها، ولا يؤخذ بعين الاعتبار مقدار 

 المنفعة التي تعود على دافعها

 تشمل: كدلك رائباك تقسيمات عامة للضوهن

 :تفرض الضرائب على الثروة في  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

طريقتين لتتبع الثروة وهما الطريقة المباشرة  ختيارباالمعاصرة. م المالية النظ

  .والطريقة غير المباشرة
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 :الضـرائب المباشـرة هي تلك التي تفرض إما على الدخل أو  الضـرائب المباشـرة

الضـــريبة التي  المباشرة انهارأس المال، ولقد عرف بعض الكتاب الضـــرائب 

والاســـتقرار مثل ضريبة كسب العمل، بالدوام  ر تتمتع نســـبياتفرض على عناصـــ

 .لتجارية والصناعية والضريبة العقاريةرباح االاضريبة 

 :تفرض  وذلك لكونهاويطلق عليها اسـم ضـرائب الإنفاق  الضـرائب غير المباشـرة

ث على الدخل بمناسـبة إنفاقه، لذا فهي تصــيب الدخل بطريقة غير مباشــرة، حي

أنه من الممكن نقل عبئها ودافع الضــريبة هو الذي يتحملها مثل الضـــرائب 

الجمركية، ضـــريبة المبيعات ويتوقف على درجة مرونة العرض والطلب على 

 .الســـلعة محل الضريبة ونوع العنصر الخاضع ومدى توافر أو انعدام المنافسة

 :الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية  

 تلك الضرائب التي تفرض على الدخل أو الثورة بنسبة معينة أو  :النسبية لضرائبا

لا يتغير بتغير قيمة ما تفرض عليه، ويعرفها  ثابتابسعر محدد ويكون هذا السعر 

رغم تغير  ثابتاالدكتور عاطف صدقي "الضرائب النسبية هي التي يكون سعرها 

 ."المادة الخاضعة لها

سـهولة وعـدم التعقـد في تطبيقهـا، لكنهـا تبقـى بعيـدة عـن البإذ تتميـز هـذه الضـريبة 

الكبير بين دخول  بالتفاوتمبـدأ العدالـة خاصـة في الدول النامية التي تتميز 

أفرادها فأصحاب الدخول الضعيفة هم أكثر المتضـررين مـن هذه الضريبة، إذ أن 
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لدخل الأقل ويكـون أقـل للمكلف ذي ا بالنسبةالعبء النسبي للضريبة يكون أكبر 

  للمكلف ذي الدخل الأكبر بالنسبة

 فيعرفهـا أيضـا الـدكتور عـاطف صـدقي في كتابـه "مبـادئ  الضـرائب التصـاعدية

: هـي الضريبة التي يتغير سعرها بتغير قيمة وعائها إي يزداد نهاالماليـة العامـة" أ

ذه الضـريبة تحقيـق مبـدأ العدالـة هـ مزاياالمادة الخاضعة لها ؛ مـن  بازديادسعرها 

الضـريبية بقـدر أكـبر مـن الضـريبة النسـبية لأن كـل مكلـف يـدفع القدر الملائم 

تراعـي الاعتبـارات الاقتصـادية انها لدخله على العكـس في الضـريبة النسـبية، كمـا 

دة الطبقـات والاجتماعيـة، أي أن في تطبيـق مبـدأ تصـاعد الضـريبة سـيقل مـن حـ

 .تمـعلمجالموجـودة في ا

 :تنقسم الضرائب من حيث المادة الخاضعة  من حيث المادة الخاضعة للضريبة

  .للضريبة إلى ضرائب على الأموال وضرائب على الأشخاص

 :ــرائب على الأموال حيث تفرض الضـــريبة على الممتلكات والأشـــياء التي  الضــ

 .ت أموالا منقولة أو عقاريةيمتلكها الأفراد ســـواء كان

   :ــخاص ــ ــ ــرائب على الأشـ ــ ــ وتفرض على الأفراد وذلك اعتبارا لوجودهم في  الضـ

الدولة وتحت رعايتها، حيــــــث كان هذا النظام هو السائد سابقا ولكن مع التطور 

 .الاجتماعي، تطور مفهوم الضرائب فأصبح ينصب على مـا يملكه الفرد
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ــريبة: قواعد  3.5 الأســـس التي ينبغي على المشـــرع  قواعدبال يقصـــدومبادئ الضــ

فرض الضــــرائب، وتنبع أهميتها من ضــــرورة التوفيق بين مصــــلحتي  عندمراعاتها 

 دالمكلف والدولة على حد ســــواء، والواقع أن " أدم سميث " أول من وضــع هذه القواع

 1يلي:وتتمثل هذه القواعد فيما 

 :قاعدة العدالة 

من المعلوم أن هدف النظام الضــريبي في أية دولة هو تحقيق العدالة إلى جانب  

ـــــارات أخرى، وقد تصـور البعض أن العدالة تعني وجوب تطبيق الضـريبة النسـبية،  ـ ـ ـ اعتبـ

ة أي أن تكون نسـبة الضـريبة المقتطعة من وعاء الضريبة واحدة بصرف النظر عن طبيع

ذا كانت الضريبة النسبية تصـلح للتطبيـق في العصـور الســابقة، فإن العصــر  الوعاء، وا 

الحديث قد أظهر عجزها في تطبيق العدالة، ولذلك توجه المختصــون في المالية العامة 

التمييز بين  من خلال إلى تـبني فكرة الضرائب التصاعدية رغبة في تحقيق عدالة أكثر

 لمقدرتهمالمكلفين وفقا 

 :قاعدة اليقين 

للمكلف، إذ من الضــروري أن  بالنسبة يقصــد به أن تكون الضــريبة معلومة وواضــحة

بحيث يتمكن في ضــــوء ذلك من تحديد  بالضريبة، التزامهبمدى  يكون المكلف على علم
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العامة المالية مطبوعة  

 

 

96 

ــعرها التي يلتزم بدفعها من حيث أهميتها وسـبالضرائب  موقفه المالي، وعلى علم أيضـــا

بدءا من تحديد الوعاء إلى كيفية فرضـــها وتحصـــيلها وغير ذلك من  بها والأحكام المتعلقة

للضـــرائب، ومن أجل أن يتحقق ذلك ينبغي أن يتوفر  الفنيبالتنظيم  المتعلقةالمســـائل 

 :أمرين

ك أن هذا ، بحيث يفهمها عامة الناس ذلبالوضوح أن تتســم التشــريعات الضــريبية أولا:

  .يؤثر على وفرة حصيلة الضريبة

على الدولة أن تجعل القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم الضــــرائب تحت يد  نيا:ثا

ــــــن خـلال وسائل النشر المعروفة ـ ـ ـ ـ   .المكلفين مـ

 :قاعدة الملاءمة في الدفع  

ـــــاء وأســــلوب يجب أن تتلاءم أحكام الضريبة مع أحوال المكلفين، من حيث اخ ـ تيار الوعـ

أي أن يكون موعد تحصــــيل  ،واجراءاتها وموعدهاتحديده وكيفية جباية الضــــريبة 

الضــــريبة في الوقت الذي يحصل منه المكلف على الدخل الخاضع للضريبة، غير أن 

ـــــدمها    .ة الدولةلـة للمكلف بضرر في مالي الدهذا يعني أن تتسبب التسهيلات التي تقـ

 :الاقتصـاد في التحصـيل  

ســهولة التطبيق ومرونته، وأن تتجنب معوقات الروتين تامين  القاعدةبهده  ويقصــد

 .في سبيل تحصيل الضرائبباهضه  والتعقيد، مما يحمل الإدارة المالية نفقات
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 :1الضريبية والاجتماعية للسياساتالأهداف الاقتصادية  4.5

 زيادة موارد الدولة:  

كل دول  وهكذا نجدا تهمن عجز في ميزاني والنامية تعانينجد أن معظم الدول الفقيرة 

على دخل الأفراد والشركات أو  وغير المباشرةتلجأ إلى فرض الضرائب المباشرة العالم 

 على السلع المستوردة واستعمال إيرادات الضرائب على أوجه الإنفاق الحكومي المتعددة؛ 

 تقرار الأسعارالحفاظ على الاس : 

من المعروف أن السبب الجوهري في الضرائب التي تفرضها الحكومات هي الحفاظ على 

الاجتماعية السياسية و ثار أعلى درجة ممكنة من ثبات الأسعار داخل الدولة، نظرا للآ

المدمرة للاتجاهات التضخمية الجامحة. ومما لا شك فيه أن إغفال الدولة لاستعمال 

دة إنفاق الدولة والقطاع الخاص سيؤدي يامهمة في إدارة الدولة حيث أن ز  الضرائب أداة

حية أخرى فانه في حالة نا إلى ارتفاع الطلب الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي من

ظهور مؤشرات على انخفاض مستوى الطلب الكلي فان الدولة قد تجد حلا لذلك من 

يد من فراد والشركات الأمر الذي يز الأ ت الضرائب علىياخلال إجراء خفض في مستو 

 دة الاستثمار؛ يات طلب ز ياإنعاش مستو  ويؤدي إلىحجم السيولة لدى الجمهور 
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 :المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية  

الإجباري  بالادخارحيث أن السياسة الضريبية تشكل أداة فعالة لتحقيق ما يسمى 

مهم من ثروة الأفراد  وتحويل جزءلاك يترتب عليه خفض مستوى الاستهذ ا ،للمجتمع

 ودخولهم المالية إلى خزينة الدولة التي تستطيع توجيهها إلى مجالات الاستثمار؛

 :إعادة توزيع الثروة 

عي من المتفق عليه أن أهم أهداف السياسة الضريبية هو تحقيق الاستقرار الاجتما 

تمع لمجثروة في يد أقلية من أفراد الإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى لأن تركيز البا

ن السياسات الضريبية، وخاصة أهو أمر غير مرغوب فيه ومن هذا المنطلق يمكن القول 

تطبيق نظام الضرائب التصاعدية على ذوي الدخل المرتفع، ومنح الطبقات الفقيرة 

ة بين إعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل أكثر عدالنها ضريبية من شأ ياإعفاءات و مزا

 تمع.لمجاطبقات 
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 المحاضرة التاسعة

 ضرائبلالتنظيم الفني ل 5.5

  ليهل الذي بحوزة الفرد والذي نفرض عيقصد بوعاء الضريبة الما :الضريبةوعاء 

 الضريبة 

 1:طرق تقدير الوعاء الضريبي 

ضريبة، لمادة الخاضعة للب الوصول إلى تقدير حقيقي للإن تحديد مقدار الضريبة يتط

 المجال طريقتين أساسيتين لتقدير وعاء الضريبة هداميز في وي

 ر الخارجية أو طريقة ه: حيث تعتمد عمى طريقة المظاالطريقة غير المباشرة

 .الجزافيالتقدير 

 الخارجيةر هطريقة المظا:  

ت لاماى بعض العلعتماد علاضريبة بالا يتم تقدير قيمة المادة الخاضعة لهوطبقا ل

عمال، إيجار المنزل، عدد معبرة عن ثروة الممول مثل عدد الة الالخارجي والمظاهر

تعبر عن  لاا قد هذه الطريقة إال أنهالسيارات ...الخ، بالرغم من وضوح وبساطة 

 .لأشخاصليفية لالقدرة التك
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  ى لضريبة تقديرا جزافيا علتقدر قيمة المادة الخاضعة ل الجزافي:طريقة التقدير

ا المشرع الضريبي هل أو القرائن التي يحددلائلدى بعض العتماد علاأساس ا

 عمال قرينة لتحديد الربحالاف كرقم لى مقدار دخل المكلالمعبرة ع

  المباشرة:الطريقة  

 اريالادى طريقة التحديد لقرار أو عالاى طريقة لع تعتمدوهي 

 مقدار وعاء  هف بأداء الضريبة بتقديم إقرار يبين فيليجبر المك :الإقراروب لأس

قرار الادارة المالية بالتأكد من صحة ما يحتوي الاة، وتقوم لالضريبة بصورة مفص

ف، ودفاتره التجارية أو أية أوراق لت المكى سجالالع علاطبالاومات لمن المع

  .غشأخرى تمكن من الوصول إلى الحقيقة وتفاديا أي 

 وعاء الضريبة من  ذه الطريقة لتحديدهالمالية  الإدارةتتبع  :داريالاوب التقدير لأس

ومات ل، وتفحص دفاتره، وجمع المعهت نشاطلاف في تفصيلمناقشة المك لالخ

 .ضريبةلي تصل إلى معرفة حقيقة الدخل الخاضع لكبكافة الطرق ل هعن نشاط
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 :1ثارونتناول هنا أهم هذه الآالاقتصادية للضرائب:  ثارالآ 56.

 الاستهلاكلأثر على ا:  

روضــة على دخول المكلفين بعد أن يســتقر العبء الضــريبي على تؤثر الضــرائب المف

على المســـــتوى العام للأســـــعار، حيث تأثيرها  من خلال يستهلكونهاالســـــلع والخدمات التي 

إلى التضــحية ببعض الســلع والخدمات  حابهاتقلص من هذه الدخول، مما يدفع أص

لب عليها، وتتجه أسـعارها نحو الانخفاض، غير أن وخاصــة الكمالية منها فيقل الط

ــــة  ـ ـ نما يتفاوت من سـلعة إلى أخرى تبعا لدرجـ الطلب على السـلع لا يكون بنسـبة واحدة، وا 

الطلب عليها، فالسلع ذات الطلب المرن يتأثر استهلاكها نتيجة الضرائب أكثر من السلع 

 .د الاستغناء عنها إلا في حدود ضيقةذات الطلب غير المـرن التي لا يستطيع الأفرا

  الادخارالأثر على : 

 الادخار من الواضح أن كل الضرائب لها نتائج عكسية على حجم المـدخرات، حيـث أن

هو دالة لمستوى الدخل، وعندما يقل حجم الدخل القابل للتصرف بمقدار الضريبة فإن 

ئب تفرض عادة على الدخل الفائض ينخفض بشـــكل تلقائي، وبما أن الضـــرا الادخارحجم 

ســـوف تقــــل بشكل متناسب مع مقدار الضريبة، وبذلك سوف  الادخارفإن القدرة على 

                                                                 

-322ص ص  ،  2013عمان، والتوزيع، للنشر الرضوان دار الأولى، الطبعة العامة، لماليةا عواد، اقتصادياتأحمد  فتحي 1 
327 
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نتيجة تقليلها حجـم الدخل الفائض الذي يتولد عنه  للادخارتؤثر عكسيا على الميل الجدي 

 .عادة الادخار

 :الأثر على الإنتاج  

ـــــا في  إذا كان فرض الضرائب يسبب نقصا في ـ ـ ـــــبب نقصـ ـ ـ الاستهلاك، فإن الأخير يسـ

الناشئة عن  الاثارتوزيع  فإنبالتالي و  ،طا قويابسبب ارتباطهما ببعض ارتبا الإنتاج

الضرائب بينهما يتوقــف مــن حيث الاتجاه والمدى على مرونة الطلب وســـــهولة أو 

أن الضرائب تؤثر في  آخركمافرع إلى صـــــعوبة عملية تحول عوامل الإنتاج من قطاع أو 

 .عرض الأموال الإنتاجية والطلب عليها

 :الأثر على التوزيع  

ـــــها  ـ ـ لقد أصـبحت سـياسـة تقليل التفاوت في الدخول من بين المهام الأسـاسـية التي تبنتـ

ـــــأغلـب دول العـالم، ولتحقيق هـذا الهـدف فـإن النفقـات الع زيادة  ــاعـد فيـامـة يمكن أن تسـ

دخول الطبقـة ذات الدخول المحدودة من جهة، في حين تلعب الضــرائب دورا أســاســيا في 

اقتطاع جزءا كبيرا من دخول الطبقة ذات الـدخول المرتفعة، ومن الطبيعي أن تكون هذه 

 الاقتطاعات هي أحد المصادر الأساسية لتمويل النفقات العامة، وعلى هـذا الأساس تكون

  .الضرائب الوسيلة الأساسية لتقليل فجوة التفاوت في الدخل بين الأفراد
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 :الأثر على المستوى العام للأسعار  

ـــــلع والخدمات، فيتجه  ـــــى السـ ـ ـــــهم علـ ـ ـــــراد طلبـ ـ تقلل الضرائب المقتطعة من دخول الأفـ

ذه الحالة إذا لم تدخل الدولة المســـــتوى العام للأســـــعار إلى الانخفاض، وتتحقق ه

حصـــــيلة الضـرائب إلى التداول، أما إذا أعيدت هذه الحصـيلة إلى التداول من خلال 

ــــــاض في المسـتوى العام للأسـعار، والواقع أن  ـ ـ ـــــا الانخفـ ـ ـ ـ الإنفاق العام، فلا يتحقق عمليـ

حيث تميل إلى رفـع سعرها  في سـعرها، تأثر لكل ضـريبة مفروضـة على سـلعة معينة

 .بمقدار الضريبة كلية أو بشكل جزئي

 :أثر الضريبة على الاستثمار  

ح. فيزيد باثيرها على معدل الأر تأان الضرائب تؤثر على الميل للاستثمار من خلال 

 .انخفاضهما وينخفض معدة معدلاته، يادة فرص الربح وز ياالميل للاستثمار مع ز 

على وجه الخصوص الضرائب التصاعدية، يمكن أن تؤدي إلى والضرائب على الدخل، و 

أن هذا الأثر  ح المنظمين غيرباخفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأر 

للاستثمارات الجديدة. كذلك يمكن أن تؤدي  بالنسبة الخصوصالسلبي ينتج على وجه 

تؤدي إليه من توسع  الضرائب بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستغلال، وذلك بسبب ما

والتي يمكن تصفيتها بسهولة، بحيث يصبح نا في الاستغلال الأقل خطورة، والأكثر أما

الاقتصاد أكثر سيولة وأكثر حساسية للضغوط التضخمية وأخيرا يمكن استخدام الضريبة 

كأداة لتوجيه الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وهو ما يعني استخدام 
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ة للتأثير على هيكل الاستثمارات. ويتم ذلك من خلال تقرير معاملة ضريبة متميزة الضريب

 بالنسبةللأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها، وتقرير معاملة ضريبة مرهقة  بالنسبة

 بالنسبةأن فعالية هذه السياسة تظهر أساسا  كرذبالللأنشطة المراد انكماشها. وجدير 

من  يمنعقد القديمة من جمود  بالاستثماراتبسبب ما يحيط  للاستثمارات الجديدة، وذلك

 .تنقلها
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 المحاضرة العاشرة

  :الضريبي الازدواج 7.5

 نفسه والمدة والمال نفسه الشخص على مرة من أكثر نفسها الضريبة فرض به يقصد

 .نفسها

 1الضريبي الازدواج شروط: 

 واحد  نوع من ضريبتان تفرض أن ضريبي ازدواج لوجود يشترط :الضريبة وحدة

 .والصناعية التجارية الأرباح على الإجمالي الدخل على كالضريبة

 هو الضريبتان عليه فرضت الذي الشخص يكون أن ويعني :الممول وحدة 

 .نفسه الشخص

 فرضها مرات في الضريبة وعاء يكون أن يشترط :للضريبة الخاضعة المادة وحدة 

 التي الأجنبية والسندات الأسهم دخل على ريبةض زائرالج تفرض كأن ،واحدا

 على ضريبة فرنسا وتفرض ئر،زاالج في المستوطنون الفرنسيون الأجانب يملكها

 .نفسه الدخل

 أمام نكن لم السنة اختلفت فإذا نفسها المدة الضريبتان تفرض أن وهو :المدة وحدة 

 .ضريبي ازدواج
                                                                 

 20مرجع سبق دكره ص  ،زكريا ربيع و نصيرة لوني، 1 
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 : وقد .دوليا أو داخليا الضريبي اجالازدو  يكون قد : الضريبي الازدواج أنواع 

 .1مقصود غير أو مقصودا يكون

 الدولي والازدواج الداخلي الازدواج: 

 الدولة من الازدواج بها يتحقق التي ئبراالض فرض تم إذا داخليا الازدواج يكون

 قانون لها التابعة المالية السلطات من كل وتطبق .الدولة هذه شكل كان أيا الواحدة،

 .نفسها والمدة نفسه والوعاء نفسه الشخص لىع الضريبة

 أو نفسها، الضريبة بفرض أكثر أو دولتان تقوم عندما فيتحقق الدولي الازدواج أما

 التركات ضريبة حالة في ذلك ومثال الشخص، ونفس الوعاء نفس على متشابهةرائب ض

 دولة في قائمة ةوالترك أخرى، لدولة تابعين والورثة ما لدولة تابعامورث ال كان ما إذا

 حصة على أو كلها التركة على التركات ضريبة بفرض الثلاث الدول هذه وتقوم ثالثة،

 .منها وارث كل

 المقصود غير والازدواج المقصود الازدواج: 

 معينة أهداف تحقيق في رغبة إحداثه إلى المشرع يعمد الذي هو :المقصود الازدواج

 .الضريبية الحصيلة زيادة في تتركز أهداف لتحقيق

 الحصيلة زيادة منه الغرض المشرع طرف من مقصودا الداخلي الازدواج يكون فقد

                                                                 

 23 ص ،السابقالمرجع  1 
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 الضريبة بسعر الجمهور مواجهة عدم في الدولة رغبة أو مالي، عجز لتغطية الضريبية

 .المرتفع

 .إحداثه إلى المشرع نية تتجه أن دون يحدث الذي فهو المقصود غير الازدواج أما

 يكون كأن

 .المختلفة الضريبية النظم عليها تقوم التي الأسس اختلاف سببه 

  1الضريبي الازدواج ومكافحة منع سائلو: 

 بين التنسيق طريق عن الداخلي الازدواج منع يكون :الداخلي الازدواج منع 

 على ينبغي أنه كما رائبالض فرض في المالية السلطات تتبعها التي القواعد

 تنظم التي القوانين تعدد تمنع خاصة قواعد وضع إلى يلجأ أن الدولة في المشرع

 من لكلا المختلفة الاختصاصات تحدد أن للدولة يمكن فإنه كذلك .ئبراالض

 رائبالض فرض في المحلية والسلطات المركزية الحكومة

 عن تختلف صعوبات يمثل فإنه الدولي للازدواج بالنسبة :الدولي الازدواج منع 

 تستطيع الدولي المجتمع في عليا سلطات وجود لعدمرا نظ وذلك الداخلي الازدواج

 بواسطة إما تتم لمكافحته وسيلتين تحديد ويمكن .المختلفة الدول بين تنسق أن

 :يلي كما الدولية الاتفاقيات أو الوطنية التشريعات

                                                                 
 23ص  المرجع السابق، 1 
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 الاتباع الواجبة الأسس على المعاهدات هذه في ينص :الدول بين معاهدات عقد 

 ايرادات إي على الضرائب أن على مثلا كالتنصيص ضريبي،ال الازدواج لمنع

 .الأموال هذه مالك بها يوجد التي الدولة تفرضها المنقولة القيم

 نحو على لها الضريبي التشريع بتنظيم نفسها، تلقاء من دولة كل تقوم أن يمكن 

 النشاط وجوه على ئبراالض فرض بقصر وذلك الدولي، الضريبي الازدواج يمنع

 .الدولة داخل مباشرة يتم الذي تصاديالاق

 :الضريبي التهرب 8.5

 وأسبابه الضريبي التهرب تعريف أولا: 

 أن أهمها من الضريبي، للتهرب تعاريف عدة هناك :الضريبي التهرب تعريف 

 إلى فيلجأ للضريبة، المنشئة الواقعة تحقق رغم منها التخلص إلى بالضريبة الملزم يسعى

 .عبئها من للتخلص احتيالي سلوك

 بينها من الضريبي للتهرب أسباب عدة وهناك :الضريبي التهرب أسباب: 

 علىراد للأف دافعا ذلك كان كلمارائب الض سعر ارتفع فكلمارائب الض وطأة شدة-

 .الضريبة من التهرب

 .بالضريبة الوفاء عن عزوفهم إلى يؤديراد الأف لدى الضريبي الوعي ضعف-

 يحاولون وبالتاليراد الأف لدى بالضيق راشعو  يخلق الدولة في مةالعا النفقات توجيه سوء-

 .الضريبة من التهرب
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 الكافية العقوبات فرض وعدم المتهربين الممولين راقبةم في الضريبية الإدارة قصور-

 .رائبالض باستهانة راشعو  الممولين لدى يخلق

 

 1مكافحته ووسائل الضريبي التهرب أنواع: 

  مشروع، غير الأول نوعين إلى الضريبي لتهربا ينقسم :يبيالضر  التهرب أنواع 

 .مشروع فهو الثاني أما

 المشروع غير التهرب 

 الغش طرق كافة تحته وتندرج ،رائبالض قوانين مخالفة المشروع غير التهرب يتضمن

 من أقل قيمة إعلان أو قيمتها، من بأقل تقديرها أو خفية المستوردة السلع كإدخال المالي،

 طريق عن عند المشروع غير التهرب يحدث وقد .الضريبة موضوع للسلع الحقيقية مةالقي

 تحصيل عند أو صحيحة غيررارات إق تقديم عند أو الضريبية راراتالإق تقدير عدم

 الضريبة استيفاء المالية الإدارة على يتعذر بحيث أمواله بإخفاء المكلف يقوم الضريبة

 .الأموال تلك من عليه المستحقة

 

 
                                                                 

 21، ص  3227عنابي حمدي ،"اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق"، الدار المصرية، القاهرة، سنة  1
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 المشروع التهرب:  

 استهلاك من الحد ومثالها الضريبية القوانين مخالفة يتضمن لا التهرب من النوع هذا

 لضريبة يخضع الذي النشاط ممارسة عن رافالانص أو الضريبة عليها تفرض التي السلع

 .أقل لضريبة يخضع أو ئبراالض من معفى آخر نشاط إلى مرتفعة

 القانون في الموجودة الثغرات من الاستفادة عند لككذ المشروع التهرب يحدث كما

 .الضريبي

 الضريبي التهرب مكافحة وسائل:  

  نعنى بمعالجة التهرب الضريبي القضاء عليه، بل التخفيف منه، فالقضـاء لا

 لاتالنهائي على التهرب الضريبي أمر شبه مستحيل، ولكن التقليل من حا

، وهو ما تسعى الدول إلى تحقيقه بمختلف التهرب، والحد من آثـارهـا أمـر ممكن

  :الوسائل، من ذلك

  همية الضرائب في تمويـل عملية الضريبي لـدى المواطنين، وبيان أتنمية الوعي

 ذلـك من مستقبـل جيد بـالنسبـة للمكلفين بالضريبة  ومـا يـعنيـهالتنمية 

  سة العامة للدولة غير العام أما إذا كانت السيا بالإنفاقتحقيق العدالة عند القيام

عادلة وتقوم على محاباة فئة دون أخرى من المكلفين أو منطقـة دون أخرى من 

العامة، فـان المكلف، لن يجـد مـا يـبرر شعوره  الأموالالدولة، أو تسرف في تبذير 
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بالواجب نحـو وطـنـه وسيحاول بمختلف الطرق التخلص من دفع الضريبـة، بـل 

 عند نجاحه في التهرب نتصارالاسيشعـر بنـوع من 

 بد للقانون الضريبي كغيره من القوانين، أن ينص على عقوبات تكفل احترامه، لا

التهرب الضريبي يمثل اعتداء على  لانويجب أن تكون هذه العقوبات شـديدة 

، كما يفضل الأفرادعلى حقوق  الاعتداءحقوق المجتمع وهو أكثر خطورة من 

 لانعن السجن،  لابد الأموالمالية، كـالغرامة أو مصادرة اللجوء إلى العقوبات ال

 .اقد تؤدى بالممول إلى كره الضريبة وبالتالي تعطى مردودا عكسي الأخيرةهذه 

  على كافة المستندات والوثائق  الاطلاعدارة الضريبية حق لامنح موظفي ا

ة الضريبية من دار لاالمتعلقة بالمكلفين والغرض من تقـريـر هـذا الحق هـو تمكين ا

التقدير السليم للضريبة، وربطها على الوجـه الصحيح، وكذلك اثبـات ما قد يـرتكب 

 .من مخـالفـات بقصـد التهرب من دفع الضريبة

   هذا اللجوء كلما أمكن ذلك لجباية الضريبة من المصدر أي حجـزهـا، إذ أن

يؤدى لخصم الضريبة  لأنههم الطرق الواقيـة دون وقوع التهرب الحجـز يعتبر من أ

 .دارة ل وصوله لصاحبهلامن قب ا

 التي تقوم بدور كبير في إعداد  لكترونيةالإ الأجهزةبالضريبية  لاداراتتدعيم ا

التصريحات وارسالها إلى المكلفين، وكذلك في تسجيل مـا دفعه المكلفون من 

 .ضرائب ومالم يقوموا بدفعه
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 : الميزانية العامة للدولة  4الفصل 

 للدولة وقانون الماليةلتعريف بالميزانية العامة ا-1

 لتحضير الميزانية العامة  الأساسيةالقواعد -2

 .عناصر الميزانية العامة 3

  واجراءات تحضيرهااعداد الميزانية العامة، -4

 تنفيذ الميزانية العامة -5

 الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة-6
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 المحاضرة الحادي عشر

  وقانون المالية موازنة العامة للدولةال-1

تمثل الموازنة العامة للدولة في الوقت الحاضر الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي 

دولــة مــن الــدول، واحتلت هذه الدراسة جانبا مهما من الدراسات المالية، وذلك نظرا لتطور 

ـــــياســــــي على الت و تزايد تأثيرهاحجم الموازنة العامة،  ـــــادي والاجتماعي والسـ وازن الاقتصـ

ـــــمن تقديرا للإيرادات والنفقات العامة عن مدة قادمة،  والمالي، فالموازنة العامة للدول تتضـ

ــــــروف  ة تهدففهي خطة مالية للدول ـ إلى إشباع الحاجات العامة في ضوء الظـ

ـــــداف الســياســية و ا ـ ـ ـ ، فهي المرآة العاكســة ي المجتمعــادية والمالية القائمة فلاقتصوالأهـ

لنشــاط الدولة، وتعبر عن دورها، إذ أن الدولة لا تسـتطيع مباشـرة نشـاطها دون إنفاق، ولا 

 .1يمكنها أن تنفق دون الحصـول على الإيرادات الضرورية لهذه الغاية

ــية حول الموازنة العامة لل 1.1 ــاســ : عند التطرق وقانون المالية دولةمفاهيم أســ

لمفهومي الموازنة العامة للدولة وقانون المالية لابد من التطرق إلى مجموعة من المفاهيم 

 بهما. المرتبطةالأخرى 

                                                                 
ص  ، 2009خيابة عبد الله، أساسيات اقتصاد المالية العامة، دار الشباب الجامعة للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 1
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 مفهوم وخصائص الموازنة العامة للدولة : 

جيز لكل " القــانون المــالي السـنوي الذي يقدر وية انها رف القانون الفرنسي موازنة الدولع

بيان انها  " سـنة ميلادية مجموع واردات الدولة وأعبائها "، وعرفها القانون البلجيكي

" صك تقدر  انها الواردات والنفقات العامة خلال الدورة المالية "، وعرفها القانون الأمريكي

قتراحات عند التقديم وا ل بهاالقوانين المعمو  ة ووارداتها بموجبالسنة التاليفيه نفقـــــات 

للقانون الجزائري فالموازنة العامة للدولة " تتشــكل  ا بالنسبةأم ." الجباية المعروضة فيها

ـــــةمن الإيرادات وا ـ ـ ـ قانون المالية والموزعة وفق  بموجبدة سنويا المحـد لنفقات النهائية للدولـ

 99/61من القـانون  6كمـا عرفتهـا المـادة 1 " بها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول

مجموع الإيرادات  " هي الوثيقـة التي تقـدر للسنة المالية انها 1999أوت  16المؤرخ في 

ـــــاوالاستثمار منها نفقات ة بالتسيير والنفقات الخاص ـ ـ ت بالرأسمال التجهيز العمومي والنفقـ

 بها" وترخص

ــــابقـة يمكن القول  ـ ـ ـ ل هي وثيقـة تمثـالعـامـة للـدولـة  وازنـةإن المومن خلال التعـاريف السـ

المـالي للحكومة تتضــمن تقديرا مفصــلا للإيرادات والنفقات النهائية للدولة البرنامج 

                                                                 

  .ذكره سبق مرجع لية،الما بقانون المتعلق 32-26 القانون من  6المادة 1 
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لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون ســنة، بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية 

 1عيةعلى أن تعتمد من السلطة التشري، والاجتماعية والسياسية للمجتمع

 لموازنة العامة للدولةا خصائص: 

 ـــــمن الموازنة الموازنة العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة ـ : تتضـ

لأرقــــام مبالغ النفقات العامة والإيرادات العامة لمدة لاحقة "العامة للدولة توقعا 

ـــــة العامة أقصـــــى غالبا "ما تكون سنة، يتطلب هذا الطابع التقديري للموازنــــ ـ ـ ـ

درجات الدقة والموضـــــوعية، إذ تتوقف أهمية الموازنة العامة على دقة معايير 

التوقيع والتقـدير، ونجـاحهـا في تقليـل هـامش الخطـأ، وتقليص الفجوة بين التقـدير 

رات والواقع، ولا يمكن لمثـل هـذا التقـدير للموازنة العامة أن يـتم بمنأى عن تغي

 النشاط الاقتصادي الكلي

  :ــريعية ــ ــلطة التشــ ــ إن وجود تقديرات  الموازنة العامة تقدير معتمد من الســ

للإيرادات العامة والنفقات العـامـة، لا يكفي وحـده لتكون أمـام موازنـة عـامـة للـدولـة؛ 

ــــلطة التشريعية على من الســـو اجازة ترن هـذا التقـدير بموافقـة أبـل لا بـد من أن يق

هذا التقدير، أي أن موافقة السلطة التشريعية واعتماد الموازنة العامة شرط أساسي 

                                                                 

 22 دكره، صبهلولي فيصل، مرجع سبق  1 
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لتنفيذ الموازنـة العامة، ودون هذه الموافقة، تبقى الموازنة مشروعا "مقترحا "غير 

  .قابل للتنفيذ

   :ــنة قادمة من الناحية تعتبر الموازنة العامة الموازنة العامة خطة مالية لسـ

الاقتصـــادية والمالية بمثابة خطة مالية تعد في ضوء تفضيل اقتصادي، يعبر عن 

الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة ويضمن تخصيص موارد معينــة في 

استخدامات محددة، على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات 

ــــنة، وهي بذلك لا تختلف عن أية خطة العامة، خلال فترة زمنية قادمة هي الس

اقتصــــادية تقوم على تقديرات لكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة، الأمر 

دارية وســياســية تنعكس بشــكل  الذي يضــفي عليها كذلك خصــائص قانونية وا 

 .من قواعد وأسستقديرات واضح فيما تتطلبه من إجراءات، وما تقوم عليه 

   تضع الدولة خطة ف المجتمعنة العامة خطة سنوية لتحقيق أهدامواز ال :

اقتصادية شاملة، ومـن ثم تقـرر إلى جانبها السياسات والبرامج لتحقيق الأهداف 

الســياســات  ف بهدهـــر التي وردت في الخطة الشاملة، إلا أن الحكومة قـــــد تنحــ

فئة أو طبقة دون أخرى لمناســبة لإرضــاء ، فتضــع البرامج اق أهدافهاوالبرامج لتحقي

وض إحدى المعارك الانتخابية، لمصــــلحة الســــلطة الحاكمة لخم البرامج أو تســتخد

الموازنة العامة لتحدد المســــار الصــــحيح الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف ن تأتي ولك
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ـــــنوية الخطة الشــــاملة والذي يجب أن تلتزم به الحكومة، لتحقيق  الأهداف السـ

ـــــول إلى الأهداف النهائية المحددة   فالموازنة للمجتمع.المرحلية أملا في الوصـ

العامة هي الإطار الذي ينعكس فيه اختيار الحكومـة لأهدافها البعيدة، وأداة 

  .الحكومة إلى تحقيق تلك الأهداف

  امة مجموعة من : تتطلب الموازنة العالموازنة العامة عمل إداري ومالي

ـــــذها الســلطة التنفيذية، حتى تتمكن من خلالها  ـ الإجراءات الإدارية والمالية، تتخـ

من تنفيذ الســياســة المالية للدولة، فالســلطة التنفيذية هي التي تتولى عملية إعداد 

 منالموازنة العامة وتتولى فيما بعد اعتمادها من الســلطة التشــريعية، فالموازنة 

ـــــة الإدارية والتنظيمية خطة عمل يتم بمقتضـــ ـ ـ ـ ـ اها توزيع المســـؤوليات الناحيـ

القرارات التي تتطلبها عملية التنفيذ على مختلف الأجهزة الإدارية ة باتخاذ المتعلق

والتنفيذية بما يضمن سلامة التنفيذ، وتحت إشراف السلطة التشريعية الممثلة 

تمادات المقررة، الشــعب عدم تجاوز الســلطة التنفيذية للاع للشــعب، وبذلك يضــمن

المحـددة، ويضـمن كذلك تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل  قوفق أوجه الإنفا

وتعتبر الموازنة العامة للدولة  .النفقات العامة المقررة في الموازنة العامة للدولة 

 .جزءا من قانون المالية 
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  الماليةقانون: 

 ـياســـية والقانونية التي الوثيقة الســ "علــى أنــه  46/11من القانون  16لمادة عرفته ا

والحسابات ية الدولة، والميزانيات الملحقة مختلفة منها ميزان م حساباتتضـــ

للخزينة العمومية ". كونه وثيقة ســـياســـية، يتطلب تدخل الســـلطة  الخاصـــة

ـــــيلللقيام بعمليات الإنفاق ة كوملتشـــريعية لمنح الترخيص للحا إلى جانب  ،والتحصـ

ـــــم القانون  الحكومة، ن برنامجكونه المرآة المعبرة ع من قـانون  84/17وقد قسـ

  :المالية إلى ثلاثة أنواع

 :ــنوي   قانون المالية السـ

التي تنص على  46/11من القانون  6عرفه المشــرع الجزائري من خلال المادة 

ـــــنة مدنية بمجمل موارد للسنة بالنسبة يرخص قانون المالية لي: " يقر و ما ي لكل سـ

، وكذا الوسائل الماليـة الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وأعبائهاالدولة 

 "الإنمائي السنوي وتنفيذ المخطط

ق التوازن ويحتوي قانون المالية الســـنوي على جزأين: يتضـــمن الجزء الأول طرق تحقي

المالي بينما يتضـــمن الجـزء الثاني مختلف العمليات المالية، إلى جانب الملاحق المرفقة 

  للقانون



العامة المالية مطبوعة  

 

 

119 

 :ن شانها مل مقد تطرأ ظروف أو تتدخل عوا قوانين المالية التكميلية أو المعدلة

ــــــى الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدى إلى سوء ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لتقدير أن تؤثر علـ

وعدم إمكانية مواجهة الأمر خلال تنفيــذ قــانون المـاليـة الابتـدائي، لـذلـك تلجـأ 

ـــــكلـالحكومـة إلى القوانين التكميليـة أ ـ دخـال التعـديلات و المعـدلـة لحـل المشـ ة وا 

ــــــن خلال إدراج القواعد اللازمة، يصـدر هذا القانون في الجزائر ما  ـ الضـرورية مـ

بين دورتي الربيع ودورة الخريف، ويكون على شكل أمر يتعلق بقانون المالية 

  .التكميلي

 :ــبط الميزانيـة ــ ــ ــ بقوانين  46/11من القـانون  96جـاء تعريفـه في المـادة  قـانون ضـ

يشــكل قانون ضــبط الميزانية، الوثيقة التي يثبت بمقتضــاها تنفيذ قانون  "المـاليـة 

ـــــة التكميليـة أو المعدلة الخاصة بكل سنة المالية ـ ـ ـ ، وعند الاقتضــاء قوانين الماليـ

 ." مالية

، خلافا ونهائيةالســــنة المالية، وتكون المبالغ الواردة فيه حقيقية  نهايةيوضــــع هذا القانون 

ـــــوعين  ـ ـ ـ ـ ـ ــــابقين اللذاللنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغ الواردة في قانون ضــبط مبالغ تقديرية، والمب ن يحتويانالسـ

الميزانية تعبر عما أنفق فعلا كنفقات عامة، وما حصــل كإيرادات، ويمكن اعتباره وثيقة 

مراقبة تطلبه الســلطة التشــريعية من الســلطة التنفيذية، لمقارنة الأرقـام الواردة فيـه مع 
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ــــابقـة الـذكر،  ـ ـ ـ الفروق الموجودة، وطلـب  التالي تبيـانوبالأرقـام المقـدرة في القوانين السـ

 .1التفسيرات اللازمـة لذلك

 مية الميزانية العامةهأ:  

 2هاف النواحي والتي نجد منلمية الميزانية العامة في مختهر أهتظ

 الاقتصاديةتعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة  تصادية:الاق الاهمية 

 الاقتصاد هي أداة تساعد في توجيهفذه الدول، هفي مجتمعات  والاجتماعية

، بل التقليديوم هالوطني حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المف

بكافة  الاقتصادينتاج الوطني وفي مستوى النشاط لاا آثارا في كل من حجم اهل

ا ، فغالبالاقتصاديةذه القطاعات به وتتأثر ، فالميزانية العامة تؤثرهوقطاعات هفروع

اشباع  من والإيراداتالنفقات  من ومحتوياتهاما تستخدم الدولة الميزانية العامة 

إلى تحقيقيا، فالعالقة وثيقة بين النشاط  الاقتصاددف هالحاجات العامة التي ي

تضخم وانكماش من ا هر هقتصادية بكل ظوالاا الاوضاع ولة ولدالمالي ل

 دولة عن الخطةلميزانية العامة لوانتعاش،...الخ، بحيث يصبح عدم مقدرة فصل ال

                                                                 

 721-723ص  ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد ،الخطيب شحادة خالد 1 

  22-21ص ص  ،  7002محمد حلمي مراد، مالية الدولة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  2
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داف همة من أدوات تحقيق أه، وخاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة مالاقتصادية

 . الاقتصاديةالخطة 

  ا مجال حساسا من الناحية هيشكل اعداد الميزانية واعتماد مية السياسية:الاه

ل الحكومة ى عملتأثير علا البرلمان للهة ضغط يستعملالسياسية، حيث تعتبر وسي

ج سياسي هنمة لاتباع ا حتى تضطر الحكو ها أو حتى رفضلهسواء من حيث تعدي

 والاجتماعيةالسياسية  الأهدافمعين تحقيقا لبعض 

 ا فإنها القــانون، ولــذا ر بهاوازنــة بكــل المراحــل التي يم: تمر الملأهميـة القـانونيـةا

ن كانتر قانونا تعتب   ادارياحســـــب الرأي الراجح عملا تعد من حيــث الشـــــكل، وا 

من حيث الموضـــــوع، يقصـــــد به تنظيم إيرادات ونفقــات الدولــة في حدود القوانين 

ذا اقتضى الأمر تغييرا  القائمة الخاصة بتنظيم المرافق العامة وسن الضرائب، وا 

وانين أخرى تحل في هـذه القـوانين الموجودة تعد لها السلطة التشريعية أو تسن ق

  .لهاحم
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 المحاضرة الثاني عشرة

  القواعد الأساسية لتحضير الميزانية العامة-6

عند  الأساسيةبضرورة تقيد الدولة بعدد من القواعد  المالية العامة لمتقضي القواعد لع

جعل الميزانية العامة  ا تهدف القواعد إلىمتكون واضحة ک العامة، وانميزانية لا لهتحضير 

عـلى أن يلمس اهـداف السياسة المالية للدولة  صادقا  عن نشاط الدولة المالييرا عبرة تعبم

 :1واهم هذه القواعد ما يلي

 المقصـود بقاعـدة السنوية أن يسرى العمل بميزانية الـدولـة لمدة قاعدة السنوية :

ية فمن الناح سنـة واحدة، وتجد هذه القاعدة اساسها في مبررات سياسية ومالية

السياسية تعنى السنوية ضمان الرقابة المنتظمة للماليـة العامـة من قبل السلطة 

ولذلك فان فكرة الميزانية السنوية قـد ظهرت في نفس الوقت الذي نمت  التشريعية

فيه سلطات المجالس النيابية، بل انها ساهمت أكثر من اي وسيلة أخرى في 

لزمة سنـويا  بالرجوع إلى السلطة التشريعية تشجيع هذه التنمية فالسلطة التنفيذية م

شك أن ذلك يمثل ضمانة اساسية لصالح  لالطلب الموافقة على مشروع ميزانيتها و 

 .الشعب ضد ما قد ترتكبه السلطة التنفيذية من تعسف أو خطأ

                                                                 
 327ص  ،7000دار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر،دراز حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، ال 1
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من حيث  ملاءمة الأكثراما من الناحية المالية، فان فترة السنة تبـدو هي 

 ات الميزانية وضعـا  دقيقا  فهي تمثل دورة كاملة بحيث لور صالحيتها لوضع تقدي

ث سنوات أو اكثر لتعذر إعـداد لاعدت الميزانية لفترة اطول كسنتين أو ثأ

سعار والحياة لايراداتها بسبب مـا قد يطرأ على االتقديرات السليمة لنفقات الدولة وا

  .من تقلبات الاقتصادية

شهور مثال، لشاعت لاثة أقصر من سنة ولتكن ثاما إذا أعدت الميزانية لفترة 

 الإيراداتتحصيـل  للاختلاففي ميزانية الدولة وذلك راجع  والاضطرابالفوضى 

من فترة قصيرة إلى اخرى ففي بعض فصول السنة تكثر هذه الحصيلة وفى 

والنفقات امـر صعب التحقيق  الإيراداتفصول اخرى تقـل مما يجعل الموازنة بين 

 .التي تكون اقل من سنة في المدد

كبيرة مشتركة من كـل من يضاف إلى ذلك، أن اعداد الميزانية واعتمادها يتطلب جهـودا 

نفس  خلالمن مرة  لأكثرالذي يصعب تكراره  الأمروالسلطة التشريعية السلطة التنفيذية 

 نوية. استقـر الراي في غالبية الدول على اتباع قاعدة الس الاعتباراتالسنة لكل هـذه 

من دولة  يختلف ذلـكيعني أن تبدأ السنة المالية مع السنة الزمنية، حيث  لاولكن ذلك 

والسياسية، فنجد من الدول من تجعل بداية ميزانيتها  الاقتصاديةإلى اخرى حسب ظروفهـا 

 مع شهر يناير ودول اخرى تجعله مع بداية شهر ابريل ودول اخـرى مع بداية شهـر يوليو
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 لاانها لم تعد قاعدة جامدة  الا ن أن قاعدة السنوية قاعدة تلتزم بها جميع الدولوبالرغم م

يجوز الخروج عليها. فبعض البرامج أو المشروعات التي تقـوم بها الدولة قد تحتاج إلى 

 الاعتماداتفترات تزيد عن السنة، مما يتطلب موافقة غالبا  السلطة التشريعية على 

شروعات مرة واحدة بالرغم من انها تنفذ في مدة ما تزيد عن السنة. هذه الم لإقامة اللازمة

 لالتنفيذ هذه المشروعات من البداية حتى  اللازمةموال والحكمة من ذلك هي توفير الا

 .يتعطل تنفيذها مع ما يعنيـه ذلك من اضرار بالصالح العام

ـها ظروف معينة، قد غير أن هذا المبدأ لا يخلو من بعض الاســتثناءات التي قد تفرضـ

ـــــة لفترات تزيد أو تقل عن الســـنة، كتعديل بداية الســـنة  ـ ـ ـ ـ تقتضــي تحديد فترة الميزانيـ

المالية، أو نتيجة لظروف الحروب أو الأزمات الاقتصـادية الحادة، ولعل أهم صور 

 :الخروج على مبدأ سنوية الميزانية ما يلي

 

  يها الحكومة فتح الاعتمادات انية مؤقتة تقرر ف: هي ميز عشر الاثنيالميزانية

لمدة شهر واحد، وتقوم الوحدات الحكومية بتوزيع ما يتقرر لها من  ع وحداتهالجمي

ـــــاءاعتمادات على الأبواب والفصـول والبنود،  ـ ـ ـــــذ وقد جـ ـ ا الاستثناء للظروف التي هـ

ن أن تتفق في العام اللاحق المصادقة على الميزانية، فكان لابد م ى تأخرتؤدي إل

ر شهرا وما يطلق بموجــــــب الإنفاق المماثل في العام السابق مقسما على اثني عش

 الشهريةر بالاعتمادات عليها في الجزائ
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  :)هي المبالغ التي تصادق عليها السلطة  الاعتمادات الإضافية )التكميلية

طلق عليها في الجزائر الاعتمادات التشريعية لاحقا إلى الميزانية المعتمد سابقا وي

 التكميلية

 

  التأثير في الحالة الاقتصــــادية، ففي حالة الازدهار  وتهدف إلى :الميزانية الدورية

تحقيق  بهدف تحجم الدولة عن بعض بنـود الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود

 .التوازن الاقتصادي العام

  السـنة  ي مدتهاف ت المشـاريع التي تتجاوزحيث ترصـد اعتمادا :الدفعاعتمادات

أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من  وبالتالي يتم المالية

 هذه الاعتمادات 

 :وايراداتها هذا المبدأ أن ترد نفقات الدولة ويعني  قاعدة وحدة الموازنة العامة

التشريعية لإقرارها، وهذا  صـــك واحد أو وثيقة واحدة، تعرض على السلطة ضـــمن

جرايعطي سهولة ووضوح لمن يريد أن يقف على حقيقة المركز  ء المالي للدولة وا 

 .كمعرفة نسبة الإيرادات والنفقات العامة إلى مجموع الدخل الوطني حسابات

  :وهناك بعض الاستثناءات عن هذا المبدأ وأهمها
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 :الميزانية الملحقة  

عض الهيئات، أو المرافق العامة، القائمة بنشــاط صــناعي ب ي موازناتوالتي تتمثل ف

مستقلة تشتمل على إيرادات  موازناتأو تجاري يستدعي حسن سيرها أن تخصص لها 

ــــــق،  ـ و الفائض أو العجز فقط، اضافة وتلحــــق بموازنة الدولة،ونفقات الهيئة أو المرفـ

ـــــدم التخصيص، وتتمثل تمثل الموازنة الملحقة أيضا خروجــــبالتالي  ـ ـ ا علــــى مبــــدأ عـ

الملحقة في إظهار الظروف الخاصة بنشاط بعض الهيئات التي  موازناتالحكمة من ال

ـــــتلزم إدارة خاصة تختلف عن إدارة الهيئات العامة الأخرى، ومثال عن هذه  تسـ

ـــــة الإذاعـة والتلفزي ـــــر مؤسسـ ، ومؤسسة البريد  RTA ونالمرافــــــق في الجزائـ

 PTT والمواصلات

  ــتثنائيةالموازنات : قد تضــطر الدول في مناســبات اســتثنائية كأوقات الحروب الاسـ

ـــــوال كبيرة ينتج عنها أن تتضـ ـ ـ ـ ـ ــخم النفقات العامة بشـــكل وما بعدها أن تنفق أمـ

السابقة، وهو ما لا يطابق وات بالسن نشـــاط الدولة بدرجة كبيرة مقارنة ي بازدياديوح

يحســن أن الواقع، لأن مثل هذه النفقات ظرفية أو مؤقتة ولا تتكرر كل سنة، ولذلك 

في السنوات مما يسمح بمقارنة حالة الدولة المالية ة بها توضع في ميزانية خاص

 .العادية فقطم الموازنات رجوع إلى أرقاة بالالمختلفة مقارنة صحيح

   ـلخاصــة للخزينةا اباتالحســ دخول أموال إلى خزينة  ابات: تســجل هذه الحسـ

الدولة لا تعتبر إيرادات عامـــــة، وخروج أموال منها لا تعتبر نفقات عامة، 
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ـــــام ببعض فالتأمينات التي يلتزم بدفعها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة للقيـ ـ

عليها على النحو والمواعيد المقررة الأعمال المتفق انا لتنفيذ الأشغال العامة ضم

إلى هؤلاء  د ثانيةستر انها  تدخل خزانة الدولة، إذ انها  ولا تعتبر إيرادات عامة ول

المقاولين إذا تمت الأشغال على النحو المطلوب، كمـا أن خروجها لا يعد نفقة 

خاصة تقفل  اباتن أن تسجل مثل هذه الأموال في حسعامة، ومن المنطقي إذ

خاصــــة للخزينة إلا بموجب قانون المالية  اباتولا يجوز فتح حســـاتها ذء لقـامن ت

التخصــيص  اباتحســـالتجارية،  اباتحســـ :ولا يحتوي إلا على الأصــــناف الآتية

التســوية مع  اباتحســـالقروض،  اباتحســـالتســبيقات،  اباتحســـالخاص، 

المســاهمة والســندات بواســطة  اباتحســـتفتح ،كما يمكن أن  الحكومات الأجنبية

 .ف بالماليةكلتعليمة من الوزير الم

 ــيص( الموازنـة العـامـة ــ ــ ــ  : قـاعـدة عموميـة )عـدم تخصـ

ى وتقبض نمن الموازنـة كـل الأموال التي تج الإيراداتباب  ومعنى ذلـك أن تقيـد في

ـــــاب لحساب الخزينة العمومية مهما كان مصدرها  ـــــد في بـ ونوعها ومقدارها، وأن تقيـ

العمومية مهما كانت الغاية من  موال التي تصرف من حساب الخزينةالنفقات كل الأ

 بداتهاإنفاقها، حيـــــث لا يجـــــوز تخصيص أي نوع من أنواع الإيرادات العامة لتغطية نفقة 

أن تخصص الرسوم القضائية لنفقة أو لإدارة من الإيرادات العامة مثلا لا يجـــــوز 

ويسـاعد هذا المبدأ السـلطة  راداتهاالمحاكم، وتنزيل نفقات أي إدارة أو مؤسسة من إي
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ة لأي إدار التشـريعية على أعمال الرقابة على الإيرادات والنفقات كافة، بحيث لا يسـمح 

 .1ةبعيدا عن رقابة السلطة التشريعية نفقاتها لتغطي باستعمال ايراداتها

 :قـاعـدة توازن الموازنـة العـامـة  

ــــ ـ ـ الأفراد يتبعه  توازن الإيرادات العـامـة مع النفقـات العـامـة، ويتطـابق هـذا مع ماد به ـويقصـ

ينفق الفرد إلا بقدر دخله لتتوازن إيراداته مع نفقاته. إلا أن  الخاصــة، انفي الميزانيات 

كأحد أدوات السـياسـة المالية قد يجعل توازن الميزانية غير  الموازنة العامة اســتخدام الدولة

ــــــي حالات الكساد مثلا تلجأ الدولة إلى التوسع  ـ محقق وغير مفيد في بعض الحالات، ففـ

ـــــ نفقاتهافي  ـــــع القـ ـ ـ ـدرة الشرائية لديهم مما يؤدي وتخفيف الضرائب على الأفراد من أجل رفـ

لي وتحريك عجلة الإنتاج، وفي هذه الحالة تصبح الميزانية في حالــــة الطلب الك ى زيادةإل

عجز، ويسميها الاقتصاديون المعاصرون بــــ " العجز المنتظم أو التراكمي "وهي فترة 

 .2عجز مؤقتة يعــــود بعـدها الاقتصاد الوطني إلى التوازن
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 1تشتمل الميزانية العامة  :.عناصر الميزانية العامة3

 ية: لمستقب توقعيهلميزانية نظرة ا 

ل مدة لامن مبالغ خ لهوأن تحص هطة التنفيذية أن تنفقللما تتوقع الس لاتعتبر الميزانية سج

يراداتو من نفقات  هزمنية محددة تقدر عادة بسنة واحدة، وتعكس بما تتضمن برنامج و ، ا 

، فإذا والاجتماعي يوالاقتصادى الصعيد السياسي لية عبلالحكومة في الفترة المستق عمل

يعكس  فذلكالميزانية، الخاصة بالدفاع في  تماداتعالاما قررت الحكومة مثال زيادة 

 خارجية.ديدات هالدولة من ت هسياسة حكومية إزاء ما قد تتعرض ل

 الإجازةأو  الإقرارب لالميزانية تتط: 

لحكومة التوقعية ى نظرة الطة التشريعية باعتماد الميزانية، أي بالموافقة علتختص الس 

إذا تم  لاتستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إ لاعن عام مقبل، ف والإيراداتنفقات لل

، وحق البرلمان في إجازة الإجازةذه هطة التشريعية وفي حدود لمن قبل الس هاإيجاز 

حق أقوى ذا الهالميزانية من المبادئ الدستورية المستقرة في النظم السياسية المعصرة ويعد 

 الأعمالمراقبة  الأخيرةذه ها تستطيع هطة التشريعية إذ بواسطتلالس هاالحقوق التي تتمتع ب

  المجالاتالحكومية في جميع 
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 ا: رهالميزانية العامة كأداة لقيام الدولة بدو 

ي هي برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة و هالميزانية العامة 

الدولة من أعمال وأرقام مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة،  هأنجزت ماع ت عبارةسلي

إمكانية ة مع وضع لتزم الحكومة بتنفيذه في السنة المقبلي برنامج العمل الذي تهبل 

 1ا.هومشروعاتدولة لي توضح السياسة المالية لهف التغيير

 وتنفيذ الموازنة واعتماد إجراءات تحضير . 6

ــــابـه ـ ـ العامة في زنات ، إذ تمر الموابإعداد ميزانيتهادول العـالم في المراحـل التي تمر  تتشـ

مراحـل هـي التحضير والاعتماد والتنفيذ ومراقبة التنفيذ، ويطلق على ل بأربع معظم الدو 

تسم بالتكرار ت المراحل هذهون هذه المراحل مسمى" دورة الموازنة العامة "، نظرا لك

 خلوالاستمرار والتدا

 :ة اعداد وتحضير الميزانية العامةلمرح 1.4

ـــــير أو إعداد مشــــــروع قانون الموازنة العامة تعتبر أولى المراحل  إن عملية تحضـ

والعمليات التي تحكم دورة الموازنـــــة، ومن أدقها أيضا، وذلك لأن نتائج هذا الإعداد ومدى 

ـــــا أثرها على الاقتصـاد  و بالتاليحقة، ي جميع مراحل الموازنة اللافعاليته، تؤثر ف ـ ـ ـ لهـ

                                                                 
نشر، ص امعة الأزهر، من دون سنة ج ،التجارةشـوقي أحمد دنيا، دراسـات في المالية العامة من المنظور الإسـلامي، كلية  1

301 
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ر القادمة من أهم المراحل التي تم الوطني، وتعتبر مرحلة إعداد التقديرات للفترة الزمنية

تتضـــمن التعرف على الأهداف الرئيســـية والفرعية لكل وحدة حكومية لكونها  الموازنة بها

. و ة ضمن الخطة العامة لسياسة البلدرر ضـــمن هيكل الدولة وفي ضوء الأهداف المق

عداد الموازنة أن نتطر  ق إلى السلطة المختصة بتحضير تستلزم دراسة إجراءات تحضير وا 

وازنة والإجراءات التقنية المتبعة بصدد تحضير الموازنة وأخيرا الأساليب المتبعة لتقدير الم

 .النفقات والإيرادات الواردة في الموازنة

تنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، ويرجع ذلك إلى عدة تلعب السلطة ال

  :1اعتبارات

المختلفة  الحالاتوالخطط الحكومية في  رنامج: تعبر الموازنة عن البالاعتبار الأول

عداد هذا البر    الات؛لحامج يعني إعداد سياسة الدولة في مختلف ناوا 

مج أن تتولى إعداده ناتتولى تنفيذ البر : يجب على السلطة التنفيذية التي الاعتبار الثاني

حتى تكون مسؤولة بصورة كاملة فلا يمكن مساءلتها على سياسة لم تضعها بنفسها بل 

  عليها؛فرضت 

المالية للاقتصاد  بالمقدرة أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة الاعتبار الثالث:

شرف عليها والتي توفر لها الوطني، وذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة التي ت
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ت والإحصائيات أمر معقد جدا نات والتقديرات الضرورية في هذا الصدد وهذه البياناالبيا

مج يتطلب نالا يستطيع الكثير من النواب الإحاطة به وفهمه على حقيقته فإعداد البر 

حصائيات لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة السلطة    فيذية؛التندراسة واقعية ودقيقة وا 

السلطة التنفيذية تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشريعية فيما يتعلق  الاعتبار الرابع:

الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية  ياتبتحديد الحاجات العامة والأولو 

الممثلة للشعب إذ أن إعداد الموازنة من قبل  المجالسوالإقليمية التي تؤثر على أعضاء 

ذين لهم ميولهم السياسية والحزبية التي قد تدفعهم لتخصيص الاعتمادات لكسب النواب ال

الناخبين على حساب المصلحة العامة ودون مراعاة القواعد التقنية وهو ما يؤدي إلى 

  والنفقات؛إخراج موازنة غير متناسقة وغير متوازنة من حيث الإيرادات 

من السلطة التشريعية على تقدير أوجه  : فالسلطة التنفيذية هي أقدرالاعتبار الخامس

الإنفاق التي يحتاجها كل مرفق من مرافق الدولة بفروعه المختلفة، وكذلك أيضا بشأن 

تقدير أوجه الإيرادات المختلفة والمبالغ التي تحصل من كل مصدر من مصادر الإيرادات 

 العامة؛

وازنة بينما تتركز مهام : فالسلطة التنفيذية تتولى مهام تحضير المالاعتبار السادس

ذا كان من  الية السلطة التشريعية في مرحلة تتمثل في اعتماد الموازنة ومراقبة تنفيذها، وا 



العامة المالية مطبوعة  

 

 

133 

عداد المالمتفق عليه بين الدول المختلفة  وازنة هي أن السلطة المختصة بتحضير وا 

  .1السلطة التنفيذية وحدود سلطاته

تولى إعداد الموازنة بصورة عامة دون أن ينفرد أما في الجزائر وفرنسا فان وزير المالية ي

( أو )المختصيمكنه إجراء أي تعديل على الموازنة إذا لم يوافق الوزير المعني  ولامستقلا 

 .يتم عرض الأمر على رئيس الوزراء للفصل فيه

 :إجراءات وخطوات إعـداد الموازنـة العـامـة للـدولـة  

ــــــراف على تحضــــير مشروع الموازنة، ومناقشة يا لونعـد وزير المـاليـة المؤهـل قـاني لإشـ

المبالغ المطلوبة من طرف الوزارات الأخرى، وهذا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من 

،المحدد لصـلاحيات وزير المالية على  1996فيفري  16المؤرخ في  96/66المرسـوم 

ف والوزير المكلبالميزانية  منتدب المكلفأنه " يقترح وزير المالية بمســـــاعدة الوزير ال

عملها المصـــادق عليها طبقا  ة برنامجالســـــياســـــة العامة للحكوم، في إطار بالخزينة 

للقوانين  1للدســـتور، عناصـــر الســـياســـة الوطنية في مجال المالية، ويتولى تطبيقها وفقا 

  :2ية عبر الخطوات التالية "، وتتم هذه العملل بهاوالتنظيمات المعمو 

 ـــــلطة التنفيذية، بمطالبة كافة الوزارات ة باعيقوم وزير المالي تباره ممثلا للسـ

ـــــالح السنة المالية المقبلة في  ا عاما لإيراداتها ونفقاتها عنتقدير بإرسال  والمصـ
                                                                 

 22ص  السابق،المرجع  1 

 220-212 ص ص ذكره، سبق مرجع محرزي، عباس محمد  2 
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ـــــة الد ولـة في موعد يحدده، لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانيـ

  الوقت المناسب؛ 

 بشـأن ما  راتهاحيث تتولى كل مصلحة أو هيئـة أو مؤسـسـة عمومية إعداد تقدي

تحتاج إليه من نفقات، وما تتوقع الحصـول عليه من إيرادات خلال السنة المالية 

هذه  سالبإر الجديدة المطلوب إعداد موازنتها، وتقوم كافة الهيئات في الدولة

الوزارات التـابعـة لهـا، وتقوم هـذه الأخيرة بمراجعتهـا وتنقيحهـا، ويكون التقديرات إلى 

ـــــلطتهـا إجراء التعـديلات الجوه ـ في م بإدراجها ريـة التي تراهـا ملائمة، ثم تقو من سـ

المالية إلى السـلطة ع الوثائق امل لموازنة الدولة، حيث يرفع ممشـروع متك

 اده؛ عليه واعتم للاطلاعالتشـريعية 

  بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة إلى وزارة 

أي نفقات وزارة المالية وبتقدير  ت نفقاتهاتقديرا بإضافةة المالية، تقوم هذه الأخـير 

كافة  جمعالوزارة  إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لهـــا، وتتـــولى

المختلفة إذا اقتضـــــى ل بالوزارات ار إليها وتنسيقها بعد أن تتصلمشالتقديرات ا

ة بالنسبة سل إلى المديرية العامة للميزانيالأمر، ويكون مشروع الموازنة الذي ير 

مرفقا بمذكرة  للإيرادات العامة بالنسبة للنفقات العامة والمديريـــــة العامـــــة للضرائب

 تفسيرية.
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  تختلف الطرق والأساليب لنفقات والإيرادات العامة للدولةاتقدير طرق وأساليب :

ن الهدف  المتبعة لتقـدير كـل مـن النفقات والإيرادات العامة الواردة في الموازنة، وا 

وتحضــــير الموازنة هي أن ة بإعداد يه السلطة التنفيذية المختصـــــالذي تسعى إل

حتى تتمكن من تنفيذ الســــياســــة  مطابقة للواقع بقدر الإمكان،اتها تكون تقدير 

النفقات ونقص بزيادة متعلقة  اباتررة للدولة دون حدوث أي اضطر المالية المق

  .الإيرادات عما هو متوقع

 ـــــعتقـدير النفقـات ـ تقنيـة كثيرة، حيـث  وبات: يتم إعادة تقـدير النفقـات دون صـ

ـــــه المســـتقبل ـ ـ ـ ـ ية على أســـاس حجم نفقاته الســـابقة أن كل مرفق يحدد نفقاتـ

ـــــتثمارات أو ة بالايقوم به المرفق من نفقات خاصـــمضـــافا إليها ما ســـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ف ة، ويتم تقدير النفقات أو ما يعر الإنشــــاءات خلال الســــنة المالية المقبل

 1:ستخدام عدة طرقات باعتمادبالا

 لـك عتمـادات المحـددة تي بالا: نعنمـادات التقـديريـةالاعتمـادات المحـددة والاعت

دون نفاقه الحد الأقصـى لما تسـتطيع الحكومة اة بها التي تمثـل الأرقـام الوارد

ــــــي الأســــ ـ ـــــة هـ ـ ـ ـ ـــاس في اعتمادات الرجوع إلى السـلطة التشـريعية، وتعد هذه الطريقـ

التي يكون لها خبرة في تقدير و ة بالفعل ائمللمرافق القق بالنسبة النفقات، وتطب

                                                                 

 21 دكره، صبهلولي فيصل، مرجع سبق  1 
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المستقبلية، مما يعني عدم تجاوزها لاعتمادات المخصصة لتغطية هذه  اتهانفق

  .النفقات

ـــــد ـ النفقـات التي يتم تحـديـدهـا على وجـه  بها أمـا الاعتمـادات التقـديريـة ويقصـ

على وجه ف نفقاتها م يعر لى المرافق الجديدة التي لالتقريـب، وهي تطبق عـادة ع

ـــــاد التقــديري دون الرجوع إلى  ـ ـ ـ ـ ـــــغ الاعتمـ ـ ـ ـ ـ التحديد، ويجوز للحكومة أن تتجاوز مبلـ

السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على 

 .موافقتها، أي أن موافقـة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية

  ـــــاريع التي يتطلـب ق باالطريقـة لتقـدير النفقـات تتعل : هـذهالبرامجاعتمـادات ـ لمشـ

تنفيـذهـا فترة طويلـة، ويتم تنفيـذ هـذه البرامج بطريقتين: إمـا عن طريق تحـديـد مبلغ 

ـــــنة الأولى على أن يتم  ـ ـ ـــــورة تقـديريـة، ويتم إدراجـه في ميزانية السـ ـ النفقـات بصـ

ـــــن الذي ينتظر دفعه فع ميزانية كل سـنة من السـنوات اللاحقة الجزء إدراج في ـ ـ لا مـ

ـــــات، وتسمى هذه الطريقة " طريقة اعتمادات الربط"، أما الطريقة الثانية فهي  ـ ـ النفقـ

 ن البرامجتقل عن الميزانية يسمى بقانو تتلخص في أن يتم إعداد قانون خـاص مس

 .يةتوافق عليه السلطة التشريع

 الإيرادات تقدير : 

ـــــع يثير تقـدير الإيرادات ـ الفنيـة، ويمكننـا التمييز بين  وباتالعـامـة كثيرا "من الصـ

عــدد من طرق التقــدير التي ترمي كــل طريقــة منهــا إلى الــدقــة، والاقتراب من 
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المتوقعة والإيرادات الواقع قــدر الإمكــان، وتقليــل الاخـــــتلاف بـــــين الإيرادات 

المالي  المركزفي المتحققة فعلا"، وحتى لا يكون هناك أي اختلال أو ارتباك 

 1وهي:للدولة، ومن ثم فإننا يمكن أن نميز بين أربع طرق لتقدير الإيرادات العامة، 

 :وهي الطريقة التي تعتمد في تقدير الإيرادات العامة،  طريقة السنة قبل الأخيرة

ت لســــنة قبـــل الأخيرة، وبموجب هذه الطريقة يتم تقدير الإيراداا اباتعلى حس

عتماد على الإيـــرادات الــــتي تحققت فعلا "في بالا العامة للسنة المالية المقبلة،

الختامي، ومثال ابها عرفت نتائجها من خلال مناقشة حس السنة قبل الأخيرة، التي

ـــــتم الاعتماد علذل ـ ـ ـ ـ عند التحضـــير والإعداد  6969ونتائج ســـنة نات ى بياك أن يـ

مثلا"، مع إدخال بعـض التعديلات التي تدعو إليها التغيرات  6966لموازنة ســـنة 

 المتوقعة في الظروف المالية

الآلية، ى بالطريقة ة ولا تتطلب جهودا كبيرة، وتســملبســاطة باوتتميز هذه الطريق

ـــــر إلى  ـ ـ ـ ـــــذه الطريقة قديما "علهـوقد كان ينظـ ـ ـ حذر والتعقل م بالطريقة تتســمى انها ـ

من جانب وتضــع قيودا على حرية وزير المالية في التقـدير، وتقلل من الضغوط 

تغفل ة انها ويؤخذ على هذه الطريق .والأخطار التي قد يقع فيها من جانب آخر

ـــــ ـــــادية المتغيرة والمتقبلة، العلاقة الوثيقة بين الإيرادات العامة والأوضـ اع الاقتصـ

                                                                 

 201- 304ص ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد  1 
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ـــــاد، وهومثل حالات  ـــــخم والكسـ ما يؤدي إلى عدم دقة تقدير الإيرادات  التضـ

ـــــتغير وبسـرعة وما لم تتوافق السـياسـة المالية  ـ ـ ـــــاع الاقتصـادية تـ العامة. فالأوضـ

، ليس في الإيرادات العامة للدولة معها للتأثير عليها، يكون لذلك الأثر السـيئ

 بأكملهي دى ذلك ليشمل الوضع الاقتصادفقط، بل يتع

 ــنوية الزيادة طريقة ــ ــ  : لقد حاول بعض الماليين الحد من النقد الموجه إلىالســ

ــــابقة، ـ ـ تخفيف من آليـة التقـدير المتبعـة، وربطـه بطريقـة أكثر لل الطريقة الآلية السـ

ـــــتخـدموا طريقـة الواقعيـة مع الاحتفـ ـ النســـبية السنوية،  زيادةاظ بفكرة الآليـة، فـاسـ

نسبة ب زيادتهايرادات العامة للسنة القادمة، و ومفاد هذه الطريقة أن يتم تقدير الإ

، التي حصــلت في الإيرادات العامة، خلال ة الزيادةمئوية تقدر بمتوســط نســب

وات مثلا، تراعي في ذلك توقع ارتفاع الدخل ســن 1أو  6أو  6ســنوات ســابقة 

ويعـاب على هـذه الطريقـة أنـه لا يمكن  .النشاط الاقتصادي و ازدياد القومي

ـــــنوات الازدهـار حيـث تزداد الإيرادات العـامـة خلال الفترة بمعدل  ـ إتبـاعهـا إلا في سـ

 .متزايد وبصورة مؤكدة

   يقتان الآليتان قبات التي تثيرها الطر : دفعت العطريقة التقدير المباشـر

الســابقتان، الماليين إلى اســتخدام الطرق الحديثة في التقدير، أي الطريقة 

المباشــــرة، ويســــتعين المســــؤولون عن إعداد الموازنة العامة بمقتضــــى هذه 

ـــــول ياناتالطريقة، بجميع الب ـــــتطيعون الحصـ عليها، لتحديد  والمعلومات التي يسـ
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وات التحليل الحديثة الإيرادات العامة المتوقعة للعام القادم، ويســــتخدمون أد

والإحصــــاء لإعطاء فكرة واضــــحة عن الفترة الســابقة  ي الرياضياتالمختلفة، ف

متغيرات المالية والاقتصــادية المختلفة، بال نبؤ بطريقة أكثر دقة وموضــوعية،والت

وصول إلى تقديرات أقرب إلى الواقع، وأكثر دقة من ح بالـا يسمبيرة، مموبحرية ك

 .الطريقتين السابقتين

 ــطات : حســب هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات للميزانية الجديدة طريقة المتوسـ

 .على أســاس متوســط الإيرادات المتحققة فعلا خلال فترة سابقة ثلاث سنوات عادة

لإيرادات العامة والنفقات العامة، ويكتمل مشــــروع الموازنة العامة وهكذا يتم تقدير ا

قراره واعتماده من السلطة   التشريعية.للدولة، الذي يتعين دراسته ومناقشته وا 
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 المحاضرة الثالثة عشر

 : عتماد الموازنة العامة للدولةا 2.4

ــــــروع الموازنة العامة للدولة التزاما تقوم الحكومة بتنفيذها إلا بعد اعتماده من  لا يعتبر مشـ

ـــــا للنظام السـياسـي لكل دولة، والسـبب الرئيسـي في ذلك، أن  ـ ـ ـ السـلطة المختصـة طبقـ

ـــــادة توزيع الدخل القومي الحقيقي بين  ـ ـ ـ ـ ـ ـ الموازنة العامة تمثل تدفقات مالية يترتب عليها إعـ

الدول المختلفة على ضـرورة اعتماد السـلطة  تحرصي وبالتال الطبقات والفئات والأفراد،

فيذ من خلال الممثلة للشـعب أي السـلطة التشـريعية لمشـروع الموازنة حتى يصبح قابلا للتن

 تلاف دستور كل دولةف باخإجراءات معينـة تختل

 

 تختص السـلطة التنفيذية الموازنة العامة للدولة اعتمادة بالسـلطة المكلف :

عداد الموازنة العامة،( )الحكومة تعبر عن الخطة، التي  باعتبار انها بتحضـير وا 

ترسمها الحكومة لنشــاطها الاقتصــادي والســياســي والاجتماعي للســـنة المقبلة، 

جهة  باعتبار انهاوتنفرد الســـلطة التشـــريعية بحق اعتماد )إقرار( الموازنة، 

ومة في جميع أعمالها، ســـواء تكونت الاختصـــاص التي تتولى مراجعة الحك

الســـلطة التشـــريعية من مجلس واحد أم أكثر، حســـب النظام السياسي والإداري 

 .المتبع
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من الحقوق الرئيســــية التي ويعتبر حق الســــلطة التشــــريعية في اعتماد الموازنة العامة، 

ريخي، بدأ بضـرورة موافقة ورها التاعبر تط ـريعية، والتي اكتسـبتهاالســــلطة التشص بها تخت

السـلطة التشـريعية على فرض الضـرائب، ثم تبع ذلـــك ضـــرورة مراقبتها لإنفاق حصيلة 

الضرائب، ثم تطورت الموافقة لتصبح ضرورة الموافقة على الموازنة العامـــة، إلى جانـب 

  .الإيرادات والنفقات

)الحكومة( لا يمكنها البدء بتنفيذ الموازنة العامة إلا بعد ويلاحظ أن الســـلطة التنفيذية 

قراره، وهو ما يعني تطبيقا للقاعدة  مناقشـــة الســـلطة التشـــريعية لمشـــروع الموازنة العامة، وا 

المالية التي تقول "أســـبقية الاعتماد على التنفيذ"، وهذا ما يقوي موقف الســلطة التشــريعية 

مـاد الموازنـة العامة، ، ولما تنتهي الســلطة التشــريعية من اعت لى الحكومةفي الرقابة ع

لسير أعمال الدولة، التي لا تتوقف مع انتهاء السنة المالية السابقة، فإن  مانهالذلك وض

ـــــريعية تعطي الموافقة للسـلطة التنفيذية، مع عدم الإخلال بقاعدة أسـبقية  ـ ـ ـ ـ السـلطة التشـ

 ، حسـب اعتمادات الموازنة السـابقة، وتطبيقر بالعملعلى التنفيذ، على الاسـتمرا تمادالاع

السابق الإشارة إليه،  عشر الاثني زنات الموا باع نظام بات الاسـتثناء من سـنوية الموازنة،

 1إلى حين اعتماد الموازنة العامة الجديدة 

 

                                                                 

  306ص لسابق،ا المرجع 1 
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 :إجراءات وخطوات اعتماد الموازنة العامة للدولة  

ـــــتم إيــداع مشروع قانون المالية لدى السلطة  بعد ـ ـ ـ ـ ـ إعداده من طرف الســـلطة التنفيذية يـ

على التنفيذ، وذلـك حسب  الاعتمادالتشريعية بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية 

  :1المراحل الأساسية الآتية

 ــة ــ  :مرحلة المناقشــ

ئق المرتبطة به إلى مكتب وثابجميع الوع قانون المالية مرفقا بعد إيداع مشـــــر  

ـــــعبي الوطني، يقوم هـذا الأخير، طبقـا للقـانون؛ وللقو س المجلس رئي ـ انين الشـ

إلى اللجنـة البرلمانية المختصة بقطاع  حالتهس بإوالأنظمـة الـداخليـة للمجل

ي الشعب بالمجلس والميزانيةتقوم لجنة المالية  المالية والميزانية والتخطيط

الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومـة )وزيـر المالية(، 

 ، مع مراعاة اتهاوتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظتها واقتراح

س ى المجللتقرير التمهيدي عليتم عرض ا مــن الدستور 161أحكام المـــادة 

ـبة لجميع النـــــواب تكون مناسـالشــعبي الوطني لمناقشــته في جلســة عامة، 

سياسية المالية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون ة بالالمتعلق القضايا و المشاكللطرح 

 .المالية الساري المفعول من طـرف مختلف القطاعات والوزارات

                                                                 

 307ص ذكره، سبق مرجع العلاء، أبو يسري علي،محمد الصغير ب  1 



العامة المالية مطبوعة  

 

 

143 

 مرحلة التعديل : 

 تراح تعديلات مكتوبة أمامم باقلحكومة وأعضـــــاء اللجنة التقديمكن للنواب وا

ـــــة المختصـــة ومناقشـــتها مع الوزير المعني، شـــريطة التقيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة الماد بأحكام اللجنـ

اقتراح أي قانون  لا يقبل " ما يليمن الدســـتور التي تنص على  161

ـــــمونه أو تنحيته نتيجة تخفيض المو  النفقات زيادة  ارد العمومية، أومضـ

في إيرادات الدولة ، أو  ف الزيادةتدابير تســـــتهدبن مرفوقا العمومية، إلا إذا كا

توفير مبالغ مالية في فصـــــل آخر من النفقات العمومية تســـاوي على الأقل 

المبالغ المقترح إنفاقها"، ويمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، 

 .الأمر الذي قـد يـؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية

  يتمرحلة التصــو: 

من الدســتور للمجلس الشــعبي الوطني حق  166من المادة  16تخول الفقرة  

بمناقشة  –لاحقا-الأمةالتصــويت على موازنة الدولة، كما يقوم مجلس 

ـــــادة  كما أن  .من الدستور 120والمصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب المـ

ين المالية تشـير إلى المتعلق بقوان 46/11من القانون رقم  19المادة 

الإدارة المحلية التصـويت على الموازنة العامة بصـورة إجمالية، خلافا لميزانيات 

ـــــدة أن يصـوت ا بابا التي يصـوت عليه ـ ـ وفصـلا فصـلا ومادة مادة، والقاعـ

ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما 
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س الشــعبي الوطني النص المصــوت عليه س المجليرســل رئي .ويةلمبدأ السن

ـــــعر رئيس الحكومة أياميس مجلس الأمة في غضــون عشــر إلى رئ ـ ذا ة به، ويشـ

من الدستور على ما يلي "يجب أن يكون  161الإرسال، حيث تنص المادة 

شــعبي س الف المجلة من طر أو اقتراح قانون موضــوع مناقشــكل مشــروع 

الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصـادقة عليه"، يناقش مجلس 

الشـعبي الوطني ويصـادق عليه س المجلالأمة النص المصـوت عليه من طرف 

ـــــاه عشــــــرون يوما، بعد ذلك يوقع مشــــــروع قانون المالية  خلال أجل أقصـ

قابل للتنفيذ ون ة، وبذلك يصبح قانرئيس الجمهوري والموازنة العامة من طرف

  .وينشر في الجريدة الرسمية

 :تنفيذ الموازنة العامة للدولة 3.4 

وضـع د بها لموازنة العامة للدولة، ويقصـــتعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل في دورة ا 

ـــــ ـ ـ على هذا التنفيذ السـلطة التنفيذية، وتشـرف ص بها ـع التنفيذ، وتختبنودها المختلفة موضـ

وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهــــاز الإداري للدولة، وبمعنى آخر فإن هذه المرحلة 

تمثل انتقال الموازنة العامة من التطبيق النظري إلى حيـز التطبيـق العملـي الملموس، 

المقدرة في فتتولى الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تحصيل وجباية الإيرادات الواردة 

ولضمان تنفيذ الموازنة في  .الموازنة، كما تتـولى الإنفاق على الأوجه المدرجة في الموازنة



العامة المالية مطبوعة  

 

 

145 

ـــد مـن الأوجه المحددة لها، فقد اقتضى الأمر إيجاد وسائل مختلفة لمراقبة الموازنة للتأكـ

 .مهامهملتنفيذ كافة القواعد المالية أثناء ممارستهم لن بها مراعاة واحترام المكلفي

 :الأعوان المكلفون بتنفيذ الموازنة العامة للدولة 

لقد حرص المشـــــرع على المحافظة على تنفيذ الموازنة العامـــــة للدولة من خلال إسنادها  

ــــــب ر بالالفصل بين وظيفـــــة الآمـــــ لفئة معينة من الموظفين تطبيقا لمبدأ ـ ـ صـــــرف والمحاسـ

لهيئة إدارية،  دفعر بالوالتصـفية والأم والإثبات الالتزامـند كل من عملية العمومي، إذ تس

ــــــب العمومي القيام بكل من عملية التحصيل والدفع، نظرا لتنافي  في حين يتولى المحاسـ

مع وظيفة المحاسب العمومي، تطبيقا لمبادئ قانون المحاسبة  صـــــرفبال وظيفة الآمر

 العمومية

 ــرفصــبال الآمر   :ـ

نه كل شــــــخص يؤهل لتنفيذ  ا صـــــرفبال لقد عرف المشــــــرع الجزائري الآمر

ـــــات المالية التالية: الإثبات والتصفية والالتزام تحرير الحوالات، ويجب  ـ العمليـ

ـــــدى  صـــــرفبال اعتماد الآمرين ـ لإيرادات ن باالعموميين المكلفي المحاسـبينلـ

 1بتنفيذهامرون ن يأواللذي

                                                                 

 النفقات المتعلقة بالتزام للإجراءات المحدد  1997جويلية  2في المؤرخ 722-22 رقم التنفيذي المرسوم من  3المادة 1 
  1997 لسنة 48 العدد الرسمية الجريدة الآمرين بالصرف ومسؤوليتهم، صلاحيات وتنفيذها ويضبط العمومية
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 1صنفان: صـــــرفبال والآمرون 

 ــرفبال الآمر ــ : هو ذلك الذي يصدر أوامر الدفع لفائدة الرئيسي صـ

الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المـــدينين وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة 

ــــالثانويين، ويتمثلون في الوزراء  صـــــرفبال الآمرين ــــــولاة ورؤسـ ـ ء ــــاوالـ

، إلى الدســـــتوريوالمجلس بلدية، رئيس مجلس المحاســـــبة الالمجالس 

على مصـــــالح الدولة المستفيدة من  وناانب المســـــؤولين المعينين قانج

 .ميزانية ملحقة

  ــرفبال الآمر ــ : ويقصد به ذلك الموظف الذي يصدر الثانوي صـ

ــدود الاعتمادات المفوضة وأوامر حوالات الدفع لفائدة الـــدائنين في حـ

من القانون  61ص المادة الإيرادات ضد المدينين، وذلك تطبيقا لن

ولقد خول القانون صلاحيات واسعة  .محاســبة العموميةق بالالمتعلــ

 :من خلال القيام بما يلي صـــــرفبال للآمرين

  مسك المحاسبة المادية لمختلف ممتلكات الهيئة الإدارية؛ 

 رام النصوص القانونية والتنظيمية أثناء القيام بعملية الإنفاق احت

 والتحصيل؛ 
                                                                 

لسنة   35العدد الرسمية الجريدة العمومية المتعلق بالمحاسبة  1990أوت  15في المؤرخ ،20/73رقم  القانون من  25المادة 1 
3220    
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   تمت وفقا للإجراءات المقررة  قد الالتزامأن عملية  والتحقق منالقيام

 ؛ وناقان

   مسك محاسبة إدارية للنفقات والإيرادات العامة في سجلات خاصة؛ 

  من أن المسك قد تم ممارسة الرقابة على عمليات التسجيل والجرد للتأكد

 وفقا لقواعد الجرد القانونية؛ 

 عمليات الماليةة بالئق والمستندات المتعلقوثاالتحقق من مدى سلامة ال. 

 قرار وزاري صـادر : ويقصـد به كل شـخص عين بمقتضـى لمحاسـب العموميا

ويتم  ،1العموميةالقيـام بعملية تداول وتسيير الأموال  ة بهدفعن وزير المالي

  :2ين المحاسبون العموميون إماتعي

 لأمر ينتمي ي باصدره وزير المالية إذا كان المعنعن طريق قرار تعيين ي

 لسلك موظفي وزارة المالية

 ـــــدره وزير المالية، إذا كان المعني  لأمربا عن طريق قرار اعتماد يصـ

ـــــلك موظفي الدولة، لأي قطاع من القطاعات الأخرى من غير  ينتمي لسـ

 طاع وزارة الماليةق

                                                                 

 العموميين المحاسبين بتعيين المتعلق  1991سبتمبر  7في المؤرخ233-23 رقم التنفيذي المرسوم من  13إلى  11من المواد 1 
 1991 لسنة 43 العدد الرسمية الجريدة عتمادهم،وا

 المتعلق 1ذكره سبق مرجع العمومية، لمحاسبة 20/73 رقم القانون من  36المادة-  2 
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يكون المحاســبون العموميون  616-91من المرســوم التنفيذي رقم  9وطبقا لنص المادة 

ويتمتع المحاسـب  إما رئيســيين أو ثـانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض

 على عاتقه يقعوبالتالي ي مجال تداول الأموال العمومية، العمومي بصـلاحيات متعددة ف

 :لذلك قبل قبول النفقة يجب التأكد من للجزاء،ء التسيير وتعرضه مسؤولية سو 

 ؛ ل بهالية مع القوانين والأنظمة المعمو مطابقة العم 

  أو المفوض له؛  صرفر بالالتحقق من صفة الآم 

   لنفقات والإيرادات العامة؛ ة باالخاص والالتزامشرعية عمليات التصفية 

 ،ومن وجود المناصب المالية؛  التحقق من توفر الاعتمادات المالية 

  صحة العملية من الناحية المحاسبية؛ 

   مصالح المراقبة مثل المراقب المالي ومصلحة الوظيف العمومي شيرةد تأوجو 
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 المحاضرة الرابعة عشر

 عمليات صرف النفقات العامة: 

ــل ب ترتكز عملية تنفيذ النفقات العامة على مبدأ رئيسي وهو  ــ ــالفصــ ــين وظائف ــ ــ ــ

ــرف و ر بالالآم ــب العموميصـ ـالمحاسـ ـ ة والمســـؤولية في المهمل تام ، فهناك فصـ

ــــــرف والمحاسـب العمومي بحيث يقوم ر بالبين كل من الآم ـ ـ ـــــر ر بالالآمصـ ـ ـ ـ ف صـ

ذ الفعلي مومي بالتنفيعامة بينما يقوم المحاسـب العتنفيذ الإداري للميزانية البال

ـــــر بال الي والمحاســبي فهناك اســتقلالية ســلطة الآمرالم ـ ـ ـ عن المحاســب  فصـ

ـــــر بال العمومي ويعني ذلك أنه لا توجد هناك سـلطة للآمر ـ ـ ـ على المحاسـب  فصـ

ــــــر ـ ـ ـــــر بال العمومي بحيث لا يمكن لشـخص واحد أن يشـغل منصــب الآمـ ـ ـ ـ  فصـ

 الوقت والمحاســب العمومي في نفس

وذلك من أجل احترام الاســتقلالية في اتخاذ القرارات، فيتم تنفيذ النفقات العامة عن طريق 

ـــــلم ـــــرفها على تغطية احتياج كل قطاع فعندما يتسـ ـــــر بال الأمر البدء في صـ ـ ـ ـ  فصـ

ف هذه عتمادات المالية يباشـر مهامه والمتمثلة في اسـتهلاك وصـر ق بالاالإشـعار المتعل

ـــــيير ونفقات التجهيز وعندما يك باوذل الاعتمادات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات تسـ ـ ـ ـ ـ ـ تم ختلاف أنواعها بين نفقـ

  بتسديدها. إثبات النفقة يقوم المحاســـب
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ى نحو ملائم، فقد ولضـــمان عدم إســـاءة اســـتعمال أموال الدولة، والتأكد من إنفاقها عل

  1هي:ف الأموال العمومية على أربع خطوات عمليـات صر  نضـــم القانون

 :الارتباط بالنفقة 

ـــــاذ قرار لتحقيق عمل معين ية بانتيجة قيام الســلطة الإدار  نفقةالارتباط بالينشــأ   ـ ـ ـ تخـ

أو قرار الصــادر بتعيين موظف عام يســتلزم إنفاقا من جانب الدولة كالإنفاق مثال ذلك ال

ـــــور...الخ، ومثل هذا القرار ببعض أعمال المن قيامبال ـــــاء طرق أو جسـ فعة العامة مثل إنشـ

أعباء  د زيادةلإنفاق، لا يكون الغرض منه مجر الذي يترتب عليه ضـــــرورة حدوث واقعة ا

ـــــل في الاسـتعانة بم ـ ـ وظف جديد أو إنشـاء الدولة، ولكن لتحقيق أهـــــداف معينـــــة تتمثـ

بر إرادي. هنا يعت نفقةط باللعامة، فالارتباإلى تحقيق المنفعة ا نها تهدفي أطريق جديد، أ

مبلغ  نفاقة بإمعينة يتر تب عليها التزام الدوللنفقة نتيجة واقعة ط باكما قد ينشــأ الارتبا

ما، مثال ذلـــك أن تتسبب سيارة حكومية في إصابة مواطن، مما يضطر الدولة على دفع 

لنفقة ط باا الحالتين فإن الارتباهنا مادية وغير إرادية، وفي كلت مبلغ تعويض، فالواقعة

  .يعني القيام بعمل من شأنه أن يجعل الدولة مدينة
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 ة:تحـديـد النفقـ 

 الخطوة الثـانيـة المتعلقـة بتحـديـد مبلغ النفقة  ة تأتيلنفقـط بابعـد أن يتم الارتبـا

المستحق للدائن وخصمه من  الواجب على الدولة دفعها، فيتم تقدير المبلغ

الاعتماد المقرر في الموازنة مع ضـرورة التأكد من أن الشـخص الدائن غير 

مدين بشـيء حتى يمكن إجراء المقاصـة بين الدينين، ومن القواعد المـاليـة 

المقررة يكون الـدفع بعـد انتهـاء الأعمـال، يتعين على دائن الـدولـة أن ينهي 

ـــــببـت في دائنيـه، قبـل أن تـدفع لأعمـالـه أولا الت ـ الـدولـة المبـالغ  هي تسـ

نتيجـة هـذه الأعمـال، حتى تتمكن من تحـديـد مبلغ الـدين على نحو  المـدينـة

 .فعلي

  ر بالدفعالأم: 

بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين، يصــــدر قرار من الجهة الإدارية 

النفقة، ويصدر هذا القرار عادة من وزير  المختصة يتضمن أمرا بدفع مبلغ

 .المالية أو من ينــوب عنه

 :ــرف  الصــ

 ـ ـ ف بلغ المحدد في الأمر عن طريق موظلصـــرف أن يتم دفع المد بايقصـ

ع لوزارة المالية ومن المقرر أن يقوم بعملية الصــرف موظف غير الذي تاب
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أن الخطوات الثلاث  رـذكوجدير بالللتلاعب يصــدر عنه أمر الدفع منعا 

ــــــاص الإداري المتعلق باالأولى تتعل ـ ر جهـة الإداريـة )الآمق باللاختصـ

ــــــاصبا صـــرف(، أما الخطوة الأخيرة فتتعلقبال ـ الحســـابي المتعلق  لاختصـ

الاختصاصين من بوزارة المالية )المحاســـب العمومي(، وهذا الفصـل بـين 

  .الكافية ضد ارتكاب أي مخالفة ماليةت اناشأنه أن يحقق الضم

 ــيل الإيرادات العامة ــ    :عمليات تحصــ

الموازنـة عن تختلف القيمة القانونية لإجازة الســـــلطة التشـــــريعية للإيرادات الواردة في  

في  لإنفـاقة باـات تعني مجرد التجـديـد للحكومـللنفق زتهالنفقـات، فـإجـاق باقيمتهـا فيمـا يتعل

للإيرادات فهي تنشـئ التزاما على عاتق زتها التي تم اعتمادها، أما إجا حدود المبالغ

الحكومة بضـرورة تحصـيل كافة المبالغ الواردة في الإيرادات، بحيث لا تملك هذه الأخيرة 

 .عدم تحصــــيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية

و صـين في وزارة المالية مباشـرة أصـيل الإيرادات العامة بواسـطة موظفين مختويتم تح

ويجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات  المالية،تتبع وزارة  بعين لجهات حكوميةتا

 1يلي:تحصيل الإيرادات العامة تتمثل فيما 

  ؛القانونأن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص  
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  يجب تحصـــيل مســـتحقات الدولة فور نشـــوء حقوقها لدى الغير، وقد تضـــمن

ـــــي الحكومة  عطاءبإ ممكن،في أسرع وقت  اتهال إيرادالمشـــرع حق الدولة في تحصـ

إجراء حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين، كما أعطاها الحق في 

ما ميز حق الدولة في تحصــيل دين الضــريبة ، كونهاالحجز الإداري لتحصــيل دي

 لا يوقف دفعهـا أولا ثم التظلم فيما بعد؛ 

   التنظيمية، الفصـل  ووفقا للقواعدلضـمان دقة وسـلامة التحصـيل، فإنه من المقرر

في عمليات التحصـيل بـين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، والآخرين 

  .المختصين بجبايتها

  :التاليةالإجراءات العامة لتحصيل الإيرادات فتتمثل في العمليات  أما

 جبه وهو إجراء يتم بمو  صرفبالر وهي عملية إدارية من اختصاص الآم :الإثبات

 .تكريس حـــق الـــدائن العمومي

  وتسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن التصفية :

  .الآمـــــر بتحصيلهاالعمـــــومي و 

 :ــيل ــ وهي عملية من اختصــــاص المحاســــب العمومي بحيث يعتبر  التحصـ

  .التحصــــيل الإجراء الذي يتم بموجبـه إبراء الديون العمومية

وكثيرا مـا يحـدث في الحيـاة العمليـة اختلاف بين الإيرادات المتوقعـة والإيرادات 

ــــلـة فعلا، فـإ ـ ـ ــــلـة فعلا أكبر ممـا هو متوقع، أي المحصـ ـ ـ ذا كـانت الإيرادات المحصـ
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 زيادةحـالـة يتم تحويـل الأن هنـاك فـائض في الخزينـة العـامـة؛ في هـذه ال

ـــــائض( إلى المال الاحتياطي، أما إذا كانت الإيرادات المتوقعة أكثر من  ـ ـ ـ )الفـ

و بر من الإيرادات المحصـلة فعلا، أك الإيرادات المحصــلة فعلا أي تصـبح النفقات

تالي ظهور عجز في الميزانية العامة، وعلى الدولة أن تغطي هذا العجز عن بال

ـــــرائب ـ ـــــرائب جديدة أو الرفع من معدل الضـ ـ القائمة، أو قد تلجأ  طريق فرض ضـ

 1.العامة أو الإصدار النقدي الجديد إلى القروض

 :) )الموازنة ةيناز ميمراقبة تنفيذ ال 4.4

ة في الأوجه المحددة لها، فقد اقتضى الأمر إيجاد وسائل مختلفة يزانيولضمان تنفيذ الم

لتنفيذ كافة القواعد المالية أثناء با لمراقبة الموازنة للتأكد من مراعاة واحترام المكلفين

م على الوجه ممارستهم لوظائفهم، والهدف من الرقابة هو التأكد من أن تنفيذ الموازنة قد ت

جازتها منو ة التي وضعتها السلطة التنفيذية المحدد ووفق السياس طرف السلطة  ا 

  .التشريعية

وبناء على ذلك فإن الهدف الأساسي من الرقابة على تنفيذ الموازنة هو ضمان تحقيقها 

خذ الرقابة على تأو  .لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسة العامة للدولة

 .والرقابة المستقلة والرقابة التشريعيةذ الموازنة عدة صور مختلفة وهي الرقابة الإدارية تنفي

                                                                 

 236-232ص ص ذكره، سبق مرجع شامية، زهير أحمد -الخطيب دةشحا خالد  1 



العامة المالية مطبوعة  

 

 

155 

  الإداريةالرقابة: 

تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الموازنة، حيث يقوم الرؤساء من  

موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسيهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالية عن طريق 

مر بدفعها أ  ت على عمليات المصروفات التيباراقبين الماليين ومديري الحساالم

 .المختصون أو من ينوبون عنهم

  :أساسيتينالإدارية من الناحية العملية في طريقتين  وتتم الرقابة

 تعني انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس ليتأكد من الرقابة الموضوعية :

. ومثالها أن ينتقل مدير المالية العامة إلى مباشرته لعمله على نحو دقيق

مكاتب رؤساء المصالح ورئيس المصلحة إلى مكاتب رؤساء الدوائر، ورئيس 

  .الدائرة إلى مكاتب سائر الموظفين التابعين له وهكذا

  هنا لا ينتقل الرئيس إلى محل عمل مرؤوسيه ئقثاالرقابة على أساس الو :

ئق والملفات، وتبدو هذه ثاالتقارير و الو  ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال

الطريقة أيسر في التطبيق من الناحية العملية من الطريقة السالفة ، حيث أن 

انتقال الرئيس إلى مكان عمل مرؤوسيه قد يؤدي وخاصة في الدول النامية إلى 

لسلب على سير با رة فقط مما يؤثرياانضباط العمل بصورة مؤقتة أثناء الز 

 يحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ الموازنة للدولة لذا فإن أغلب الدول العمل ولا
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وقيتها، لرقابة على أساس المستندات، وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث تبا خذتأ

  .1وازنة وأخرى بعد تنفيذ الموازنةإلى رقابة قبل تنفيذ الم

 ارية وتكون مهمتها : تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدالرقابة السابقة

سواء كانت عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول 

وينص القانون  .وازنة أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفةقواعد الم

ت ورؤسائهم ووكلائهم باالمنظم لقوانين المالية على وجوب امتناع مديري الحسا

رف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد خاص به أصلا عن التأشير على أمر بص

ب معين من با أو يترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في

ب إلى آخر. كما نص أيضا هذا القانون با أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من

لجهاز الإداري للحكومة ووحدات با على أنه يتعين على المسؤولين الماليين

حلية والوحدات الاقتصادية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي الإدارة الم

 مالية؛مخالفة  بأي للمحاسبات

  :الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة  

ت شهرية وربع سنوية اباإعداد حست وتتلخص في باعلى الحسابها الرقابة يقصد 

عدادها بفحصها للتأكد وسنوية، ويقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة بمناسبة إ
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ت المختلفة ويضع بامن سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسا

ت إلى المديرية العامة للموازنة في وزارة المالية باعن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسا

أكد من ت الرقابة على الخزينة وعلى المخازن للتباوتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحسا

 عدم حدوث اختلاسات ومخالفات مالية

كان نوعها لا تعدو أن تكون رقابة  يلذكر أن الرقابة الإدارية، أبا ومما هو جدير

رقابة ذاتية أو داخلية، طبقا للقواعد التي تضعها  نهامن الإدارة على نفسها، أي أ

في الأموال لا تعد كافية للتأكد من حسن التصرف  نهاالسلطة التنفيذية، ولذا فإ

أدى إلى العديد  العمومية، إذ كشفت التطبيقات العملية أن مراقبة الإدارة لنفسها قد

ب والإسراف بل والانحراف المالي والتي كان مصدرها الأساسي يمن مظاهر التس

يكمن في انعدام الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية في قيامها بتنفيذ الموازنة 

  .ازنة العامة غير كافية لوحدهاالم الإدارية على تنفيذ ولذا فإن الرقابة 

 :موازنة الدولة فانه  يعتمد س التشريعي هو الذيلمجلإذا كان ا الرقابة البرلمانية

من الطبيعي أن يتولى الرقابة على تنفيذه للتأكد من سلامة تنفيذها على النحو 

جازته وتتمثل هذه الرقابة في مطالبة البرلمان الإيضاحات  الذي تم اعتماده وا 

والإيرادات  نفقاتبال والمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة

اللجان  مكانبإو ت باالعامة سواء في صورة أسئلة شفوية أو كتابية أو استجوا

البرلمانية استدعاء ممثلي السلطة التنفيذية للاستماع إليهم أو تتم هذه الرقابة 
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الختامي عن السنة المالية السابقة. وقد تكون هذه الرقابة بمناقشة الحساب 

لبرلمان بطلب با معاصرة لتنفيذ الموازنة إذ تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية

ذا تبين وجود ثاالمستندات والو  ئق اللازمة عن تنفيذ الموازنة أثناء السنة المالية وا 

ت للوزراء المختصين باواستجوا مخالفة للقواعد المالية فيحق لها تقديم أسئلة

المعنيين عن ذلك كما يمارس البرلمان هذه الرقابة عند لجوء الحكومة له لفتح 

 1.مراقبتهااعتمادات إضافية وتبرر طلبها مما يسهل 

وازنة وتتعلق بعرض الحساب بة هناك رقابة لاحقة للتنفيذ المإضافة إلى هذه الرقا

صداره وقد عر  الختامي عن السنة المالية المادة ّ  فت المنتهية لمناقشته واعتماده وا 

نه: " ا " المتعلق بقوانين المالية " قانون ضبط الموازنة 11 46من القانون / 96 المادة

 الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية

قانون بنصها " يقر قانون هذا ال من هذا القانون الهدف من 11وأوضحت المادة  "

  :وازنة حساب نتائج السنة المشتمل على ما يليضبط الم

وازنة العامة ونفقات الم الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات-

 ةللدول

 الخاصة للخزينة باتالنتائج المثبتة في تنفيذ الحسا-
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ابة أوجب المشرع على الحكومة عند الرق بهدهومن اجل تمكين البرلمان من القيام 

ت توضيحية ويجب عليها ناتقديم مشروع ضبط الموازنة للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيا

 استشارة مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية

 مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية  نها: هذه الرقابة فعالة لكو الرقابة المستقلة

ية خاصة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ الموازنة ومراجعة وعادة ما تكون هيئة فن

ت ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تضمنه من مخالفات باحسا

ووضع تقرير شامل عن ذلك ساعد السلطة التشريعية على فحص الحساب 

الختامي بطريقة جدية تسمح بكشف كل المخالفات المالية وتختلف هذه الهيئة 

ظمة تنظيما قضائيا هي لأخرى ففي فرنسا تتولاها هيئة إدارية من المستقلة من دولة

ت تتكون من عدة دوائر يرأس كل منها مستشار وتتشكل من عدد ابامحكمة الحس

من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التي تطلبها المحكمة 

 .ئب عام ومحامون عامونناويمثل الحكومة 

ولاها مجلس المحاسبة ماعدا ما استثناه القانون صراحة ويقوم أما في الجزائر يت

ت بامجلس المحاسبة في الجزائر بمراقبة الإيرادات والنفقات التي تتضمنها حسا

ت التسوية والقروض باالدولة للتأكد من تنفيذها بصورة سليمة ومراجعة حسا

لشركات ومنشآت ت الختامية لباوالتسهيلات والرقابة على المخازن ومراجعة الحسا

القطاع العام وفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف 
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و وسائل تجنبها  بحالات الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبا

ومعالجتها كما يختص بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يكلفه رئيس 

مجلس المحاسبة  صومن اختصا .الجمهورية أو رئيس الحكومة بفحصه ومراجعته

وازنة العامة من الناحية المالية والحسابية والتقنية للتأكد من عدم متابعة تنفيذ الم

  .وقوع أي تبذير أو إسراف

تتم على  نهاومما سبق نجد أن رقابة مجلس المحاسبة هي رقابة لاحقة مما يعني أ

ات في لتالي يمكنها الوصول لاقتراح إصلاحباأساس الواقع وليس التقدير و 

قيامها بعد تنفيذ الأساليب الحديثة لتحضير الميزانيات رغم أن  باتباع المستقبل

 .1ظ على المال العامالحفبا وازنة قد لا يسمحالم

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 332 ص ذكره، سبق مرجع العلاء، أبو يسري بعلي، الصغير محمد 1 
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 الخاتمة

 بها يمكن القول في الأخير أن المالية العامة هو العلم الذي يبحث الوسائل التي تحصل

لتغطية النفقات العامة، وتوزيع العبء الناتج عن  الدولة على الإيرادات العامة اللازمة

وهو العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي  مع،لمجتاذلك على الأفراد في 

تستخدمها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها العامة المختلفة، وتتجسد هذه الوسائل المالية 

ة مختلفة اقتصادية واجتماعية من الأموال العامة، أما الأهداف العامة فهي ذات طبيع

 .بعة من سياسة الدولة العامةنا ومالية

وحاولنا في هده المحاضرات الالمام جوانب المالية العامة لهدا الغرض جاءت 

بداية تطور ونشأة علم المالية  ولتتنا ،ولفص أربعة على موزعةالمحاضرات متسلسلة 

 المالية الخاصةالعامة وعلاقته بمختلف العلوم ومدى اختلافه عن 

ثم تطرقنا الى مفهوم النفقات العامة بمختلف عناصرها وانتقلنا الى دراسة كافة الايرادات 

 العامة للدولة بما فيها الدومين والقروض العامة وصولا الى الضرائب 

لننهي مطبوعتنا حول اجراءات اعداد واعتماد الميزانية وصولا الى اعتمادها ومراقبتها 

 ق أهداف الدولة المختلفة.وضبطها لتحقي
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 16 أهمية الميزانية العامة

 161 الأهمية الاقتصادية
 166 الأهمية السياسية
 166 الأهمية القانونية

 166 القواعد الأساسية لتحضير الميزانية العامة 
 166 قاعدة السنوية

 162 قاعدة وحدة الموازنة العامة
ميـةقـاعـدة عمو   164 

 169 قـاعـدة توازن الموازنـة العـامـة
 169 عناصر الميزانية العامة
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 169 ية لمستقب توقعيهالميزانية نظرة 

 169 الإجازةأو  الإقرارب لالميزانية تتط
 161 ارهالميزانية العامة كأداة لقيام الدولة بدو 

إجراءات تحضير واعتماد وتنفيذ الموازنة    161 
د وتحضير الميزانية العامةمرحلة اعدا  161 

 161 إجراءات وخطوات إعـداد الموازنـة العـامـة للـدولـة
 162 طرق وأساليب تقدير النفقات والإيرادات العامة للدولة

إجراءات تحضير واعتماد وتنفيذ الموازنة    162 
 162 تقـدير النفقـات

 162 الاعتمـادات المحـددة والاعتمـادات التقـديريـة
 161 اعتمـادات البرامج

 161 تقدير الإيرادات
 164 طريقة السنة قبل الأخيرة

ـــــنوية الزيادة طريقة ـ ـ  169 السـ
 169 طريقة التقدير المباشـر

 16 طريقة المتوســـطات
 161 اعتماد الموازنة العامة للدولة
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 161 السـلطة المكلفة باعتماد الموازنة العامة للدولة
وخطوات اعتماد الموازنة العامة للدولة إجراءات  166 

ـــــة  166 مرحلة المناقشـ

 166 مرحلة التعديل
 166 مرحلة التصــويت

 166 تنفيذ الموازنة العامة للدولة
 162 الأعوان المكلفون بتنفيذ الموازنة العامة للدولة

 162 بالصـــــرف الآمر

 161 الرئيسي بالصـــــرف الآمر
 161 الصـــــرف الثانويب الآمر

 164 المحاسـب العمومي
 169 عمليات صرف النفقات العامة

 161 الارتباط بالنفقة

 166 تحـديـد النفقـة

 166 الأمر بالدفع
 166 الصــــرف

ــيل الإيرادات العامة  ــ  166 عمليات تحصــ
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 166 الإثبات
 166 التصفية 

 166 التحصـــــيل
 166 يزانية مراقبة تنفيذ الم
 162 الرقابة الإدارية

 164 الرقابة البرلمانية
 129 الرقابة المستقلة

 121 الخاتمة
 126 قائمة المراجع

 

 

 

 

 

 


